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 :نشكر الله الكريم السِتيّر، القائل في محكم التنزيل

 ﴾وَإِذْ تَََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُُْ لَأزيِدَنَّكُمْ وَلئَِن كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ  ﴿       
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 (لا يَشْكُرُ اللَََّّ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ )
 :صلى الله عليه وسلم وقال

 (مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله)
 :صلى الله عليه وسلم وقال

 ( وجل أشكرُهم للناسإن أشكرَ الناس لله عز )
 :صلى الله عليه وسلم وقال

 (فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ،من صنع إليكم معروفا فكافئوه)

 .الدراسة هذه وإننا لنشكر كل من أعاننا من قريب أو من بعيد على إتمام

المشرف على ما قدم من  الأستاذبالذكر نخص ونشكر أساتذتنا الكرام الذين نصحوا وأرشدوا ووجهوا، و

 .توجيهات قيمة وبذل الجهد و الوقت

 .وكان لنا عونادون أن ننسى كل من علمنا حرفا 

 .خالقهما جل جلاله إلاحقهما  يوفيهماللوالدين الكريمين الذين لن  والاعترافونختم بالشكر 

  
 



 مقدمة
 

 أ 

 مقدمة
 الرحيم الرحمن الله بسم

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  إنَّ الحمد 
من يهده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

 :له، وأنّ محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
وأكثرها نفعا، فإليه يرجع الأئمة الكبار فإنّ علم أصول الفقه من أفضل علوم الشريعة  

عند تحرير المسائل والنظر في الأدلة واستخراج الأحكام الشرعية، والتي من بينها الحكم 
الشرعي التكليفي الذي يتم استنباطه بالنظر في الأدلة الشرعية، وهو الذي يحتاجه العالم 

أكمل وجه ويكون على بيّنة من أمر ليقرر الأحكام الشرعية ويحتاجه المسلم ليعبد ربّه على 
 .دينه

ومن موضوعات الحكم الشرعي التكليفي الأمر والنّهي وهما الحلال والحرام، إذ الشرع  
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا﴿ :دائر بين هذين الحكمين لقوله تعالى نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا  وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

 َ َ إِنَّ اللََّّ ولقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي  [70: الحشر]  ﴾شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُوا اللََّّ
ما نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجتَنبوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإنَّما أهَْلَكَ »: هريرة أنّه قال

 .رواه البخاري ومسلم «هُمْ على أَنْبِيَائِهِمْ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ واخْتلُافُ 
والأمر والنهي من المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين وخاصة 
الأمر الحتمي، فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنه ينقسم إلى فرض وواجب بينما ذهب 

يعبّر عنه في علم  جمهور العلماء إلى أن الفرض والواجب معنيان لكلمة واحدة، وهو ما
 .أصول الفقه بترادف أو تباين الفرض والواجب

مفهوم الفرض والواجب عند الأصوليين وأثر : ولهذا جاء عنوان هذه المذكرة بـ 
 .الاختلاف فيهما
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 ب 

 أهمية موضوع البحث 
التحقق من الخلاف الأصولي هل هو حقيقي له جانب تطبيقي وأثر على الأحكام الفقهية -1

 .لفظي لا أثر له على الفروع الفقهيةأم أنه 
ضرورة معرفة الأمر المُلزم بأنه ينقسم إلى فرض وواجب أم أن هذين المترادفتين    -2

 .مسميان لمعنى واحد
 .لما له علاقة بالجانب العَقدي هل مُنكر الواجب يكفَّر مثل مُنكر الفرض-3
 .هيةالارتباط الوثيق بين هذا الموضوع وكثير الأحكام الفق-4

 أسباب اختيار الموضوع
 .حاجة النّاس لمعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بمفهوم الفرض والواجب-1
خدمة الفقه الإسلامي من خلال دراسة الجانب الفقهي والأصولي لمسألة تباين أو   -2

 .ترادف الفرض والواجب ليسهل الرجوع إليه والاستفادة منها
، حيث أنّ له صلة وثيقة بحياة المسلم خاصة في جانب المكانة الكبيرة لهذا الموضوع-3

 .الصلاة المفروضة
 أهداف موضوع البحث

إثراء المكتبة العلمية ببحث يتناول موضوع الفرض والواجب عند الأصوليين وأثر  -1
 .الاختلاف فيهما

 .فرض والواجبلالأثر الفقهي بين ا تبيان-2
 .عند الأصوليينتوضيح التباين والترادف بين الفرض والواجب -3

 البحثموضوع إشكالية 
يجب على المكلف معرفة ربه ثم معرفة ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية كأحكام       

الصلاة والصيام حتى يصلح فرض عينه؛ وقد بيّن العلماء تلك الأحكام الشرعية من خلال 
الشرعية، ومنها تتبعهم لنصوص الكتاب والسنة؛ فنتج عن ذلك ضبط الأحكام التكليفية 



 مقدمة
 

 ج 

الفرض والواجب، وهما مصطلحان بينهما خيط رفيع، ولقد وقع اللبس في فهم مدلولهما 
 : ولدراسة هذا الموضوع؛ طرحنا السؤال الرئيسي التالي

 ؟هل الفرض والواجب مترادفان أم متباينان
 :     وتحت هذا السؤال الرئيسي تندرج الأسئلة الجزئية التالية

 الاختلاف في مصطلح الفرض والواجب؟طبعة  ما-
 هي الحقيقة الشرعية واللغوية لكلا المصطلحين؟  ما-
 فقهية؟الهي الثمرة  ما-
 لبحثل لمعتمدا منهجال
؛ من خلال المقارنة بين المنهج المقارن اعتمدنا في هذا البحث على منهج أساسي هو   

الأقوال وتمييز الراجح من المرجوح، والمنهج الاستقرائي؛ من حيث استقراء المسائل وجمع 
الأقوال، والمنهج التحليل النقدي؛ من خلال عرض التعاريف والأدلة والآراء الفقهية ودراستها 

 :وفق الآتيوتحليلها، 
 .الرجوع إلى المصادر الأصلية قدر الإمكان -
 .الحرص على تدعيم الموضوع بالنصوص الشرعية -
 .كتابة الآيات وفق المصحف الشريف برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق  -
 .متون الحديثتخريج الأحاديث من كتب  -
 .شرح غريب الألفاظ من معاجم اللغة العربية المختصة -
 .بالسابقةالتمهيد وربط المعلومات السابقة باللاحقة واللاحقة  -

 البحث موضوع في السابقة الدراسات
هذا الموضوع منثور في الكتب الفقهية والأصولية القديمة خاصة في باب الحكم  

الشرعي التكليفي، أمّا الدراسات المعاصرة والبحوث الأكاديمية التي أفردت هذا الموضوع في 
 :دراسات مُحكّمَة وهيبحث منفرد فقد وجدنا ما له علاقة مباشرة بموضوع بحثنا ثلاث 
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 د 

 73عدد 11لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج: بحث منشور في جامعة أم القرى -1
الاختلاف في تباين الفرض : ه، لترحيب ربيعان الدّوسري بعنوان1421جمادي الأول 

والواجب، سببه ثمرته، حيث ركّز هذا البحث على مفهوم الفرض والواجب في المذاهب 
وهذا بلا شك له علاقة بموضوع بحثنا، ولقد رجّح الترادف على التباين إلا أنّه لم الأربعة 

يقدّم أدلة وافية خاصة لمذهب القائلين بالتباين من الحنفية، كما أنّه لم يُبيّن سبب الخلاف 
 .كما أنّه لم يُعط الأثار الحقيقية لهذه المسألة. وأرجعه إلى العقيدة

راسة في منهج التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية د: دراسة مختصرة بعنوان-2
ه، حيث ذكر 1431، 22والجمهور، نعمان جغيم، بحث منشور في مجلة الأحمدية العدد

وقد بيّن في بحثه هذا التفريق بين . أنّ أهم ما اطلع عليه بحث ترحيب الدوسري السابق ذكره
ذكر معايير التفريق الذي يقصده الحنفية الفرض والواجب عند الحنفية في مقابلة الحنابلة، و 

 .والأبعاد التي يقصدها الحنابلة
نظرية الفرض والواجب عند الحنفية دراسة أصولية تطبيقية، أيمن عبد : دراسة بعنوان-3

م، 2712 74، عدد 41المجيد البدارين، منشور في مجلة دراسات الشريعة والقانون، المجلد 
الحنفية لمفهوم الفرض والواجب، كما أنّه رجّح قول الحنفية لكن هذا البحث ركز على نظرة 

بالتباين واستطرد في ذكر أنواع الفرض ومراتبه ولم يذكر أدلة الحنفية في إقرارهم للتفرقة بين 
 .الفرض والواجب
 والعراقيل الصعوبات

 :واجهتنا عدة صعوبات نذكر منها الآتي 
 .حيثياتهشساعة موضوع البحث وصعوبة الإحاطة بكل  -
 .كثرة الخلاف في بعض مسائل الفرض والواجب مما نتج عنه صعوبة دراستها -
 البحثالعامة لموضوع خطة ال
البحث في مسألة الفرض والواجب تحتاج إلى استقراء تام وبالتالي إلى وقت أوسع وهو -1

 .الذي لم يكن في المتناول



 مقدمة
 

 ه 

 .وخاتمةتشمل خطة البحث مقدمة وفصلين : الخطة العامة للبحث
 مقدمة

 :تحت عنوان دراسة الفرض والواجب ويتضمن مبحثين :الفصل الأول
 .منشأ الخلاف عند الأصوليين في تعريف الفرض والواجب :المبحث الأول-
 .مصطلح الفرض والواجب والفرق بينهما عند الأصوليين :المبحث الثاني-

ف بين الفرض والواجب في باب تحت عنوان التطبيقات الفقهية لأثر الاختلا :الفصل الثاني
 :الصلاة ويتضمن مبحثين

 .تكبيرة الإحرام والفاتحة والطمأنينة في الصّلاة مسألة: المبحث الأول-
 .الإبراهيميةالسجود، والتشهد الثاني، والصّلاة  مسألة: المبحث الثاني-
 .وخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها 
 



 

 

 

 :الفصل الأول
 دراسة الفرض والواجب عند الأصوليين

 ويحتوي على مبحثين
منشأ الخلاف عند الأصوليين  : المبحث الأول

 في تعريفهم للفرض والواجب
مصطلحا الفرض والواجب  : المبحث الثاني

 الأصوليينوالفرق بينهما عند  
  



 دراسة الفرض والواجب عند الأصوليين  الفصل الأول
 

7 

  :تمهيد
مصطلح الفرض والواجب من المسائل التي وقع فيهـا الخـلاف بـين الأصـوليين خاصـة  

 . بين الحنفية وجمهور الأصوليين
ويعــود هــذا الخــلاف إلــى تقســيم الحكــم الشــرعي التكليفــي فــي كــل مدرســة، و لــى الأدلــة  

 .التي عضّد بها كل فريق حكمهم على الفرض والواجب
ــــا فــــي هــــذا الفصــــل   ــــد الأصــــوليين فــــي تعريــــف الفــــرض وقــــد تناولن منشــــأ الخــــلاف عن

 .الفرض والواجب والفرق بينهما عند الأصوليين يمصطلح، و والواجب
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 منشأ الخلاف عند الأصوليين في تعريف الفرض والواجب: المبحث الأول
وجــذورهم فــي إن معرفــة الفــرض والواجــب يعــود بنــا إلــى البحــث فــي منطلــق الأصــوليين  

تعريف الفرض والواجـب ابتـداء بمدارسـهم الأصـولية، وكـذا تقسـيماتهم للحكـم الشـرعي التكليفـي 
 .ومنه آثرنا في هذا المبحث أن يكون في مطلبين

 التعريف بالمدارس الأصولية: المطلب الأول
الـذي إن إدراك أدلة الأحكـام والقواعـد التـي يمكـن أن تُعـين علـى الاسـتنباط هـو المعنـى  

مدرسـة : يسمى بعلم أصول الفقه، والذي مرّ بمراحل إلـى أن تـمّ نضـوجه وتبلـوره فـي مدرسـتين
الحنفية أو الفقهـاء، ومدرسـة الجمهـور أو المتكلمـين، حيـث كانـت نظـرة كـل مدرسـة إلـى قواعـد 
الأحكام حسب جذورها وتطورها، ولذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعين اللذان يتضـمنان 

 .كل من المدرستينتعريف  
 "الفقهاء"مدرسة الحنفية : الفرع الأول

 فإنهم لم يضـعوا الأصـول مـن ،سارت هذه المدرسة على منهج مغاير لمنهج المتكلّمين 
و نمـا اتجهـوا إلـى اسـتنباط القواعـد الأصـولية فـي ضـوء الفـروع الفقهيـة التـي  ،غير تأثر بالفروع

 .ولية منسجمة مع الفروع الفقهيةقرّرها أئمتهم هناك، وجعلوا القاعدة الأص
اشــتهروا بالتعصــب لمــذهبهم للــدفاع عنــه والشــهادة بســلامة  مــنالحنفيــة  ومــن متــأخري  

حينمــا لــم يجــدوا لأئمــتهم قواعــد بنــاء علــى هــذه القاعــدة،  فروعــه و ثبــات أن لهــا أصــولا ســابقة
يتخللهـا بعـض القواعـد و نما وجدوا فروعا فقهية كثيـرة  ،نة كما فعل الامام الشافعيأصولية مدوّ 

الجــدل والمنــا رة  مقــامالمنثــورة وصــارت هــذه القواعــد أو الأصــول أداة للــدفاع عــن مــذهبهم فــي 
 .بينهم وبين أتباع المذاهب الفقهية

 أهمّ أعلامها
بكـر أحمـد بـن علـي الـرازي الجصـاص مـن الفقهـاء المجتهـدين  والإمـام أبـ :مام الجصـا لإا-

 عـدة مؤلفـات له ،وأبي سهيل الزجاجي ،شابا ودرس وتفقه على أبي الحسن الكرخي ورد بغداد
 ،الكرخـي مختصـر شرح ،القرآن أحكام الجصاص بأصول الشهير الأصول في الفصول: منها
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 الحســــن بــــن لمحمــــد الكبيــــر الجــــامع شــــرح الصــــغير الجــــامع شــــرح ،الطحــــاوي  مختصــــر شــــرح
 ـهــ371ولــد ســنة  ا،ورعــ اهــدا ز  وكــان، الســائل جــواب كتاب،الحســنى الأســماء وشــرح ،الشــيباني

 .1ه307وتوفى سنة 
القاضــي عبيــد الله بــن عمــر بــن عيســى الدبوســي نســبة إلــى الدبوســية قريــة  :الدبوســيالإمــام -

ـــم الخـــلاف وأبـــرزه ، وهـــو أوّ ةحنفيـــلااء فقهـــمـــن كبـــار  ،بـــين بخـــارق وســـمرقند ل مـــن وضـــع عل
 مــن مؤلفاتــه تأســيس النظـــر ،الحجــاجواســتخراج  وكــان يضــرب بــه المثــل فــي النظــر، للوجــود

 . 2ـه 437 سنة ق توفي في بخار  ،والأمد الأقصر في الحكم والنصائح
المعروف بفخـر  الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن الحسين البزدوي  وأب: البزدوي  الإمام-

ســكن  ،الإســلام مــن كبــار فقهــاء الحنفيــة وأصــولييهم ومحــدثيهم ومفســريهم بــبلاد مــا وراء النهــر
مــن مؤلفاتــه المبســوط وشــرح الجــامع الكبيــر وشــرح الجــامع  ـ،هــ 412سـمرقند وفيهــا تــوفي ســنة 

 . 3الصغير وغيرها
 محمد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي الملقــب بشــمس الأئمــة أبــو بكــر: الامــام السرخســي-

يــة يعــدّ مــن طبقــة المجتهــدين فــي المســائل الفقهيــة عنــد الحنف ،مــتكلم وفقيــه وأصــولي ومنــا ر
سـنة  الإمـام السرخسـي تـوفي .من أبـرزهم شـمس الأئمـة الحلـواني ،تخرج عليه علماء مشهورين

 ،والمبسوط في الفروع وهو شرح للكتاب  اهر الروايـة ،السرخسي أصولمن مؤلفاته  ،هـ427
  .4والمحيط في الفروع وغيرها

 أهم أصولها 
  .المنهج العلمي القائم على ربط الأصول بالفروع -
  .والافتراضياتد عن مواضع الجدل الابتعا -

                                           
 ،1ج ،2772، 11، الأعلام،  دار العلم للملايين، ط(ه1321ت)خيرالدين بن محمد علي بن فارس الزركلي : الزركلي 1-
 .101ص
 .17ص 1، جالمرجع نفسه - 2
 .320ص 4ج ،المرجع نفسه - 3
 .311ص 1المرجع نفسه، ج - 4
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  .وهو تخريج الفروع على الأصول ،التمهيد لنوع آخر من التأليف -
 .كثرة الفروع والأمثلة والشواهد والمرونة واليسر -

 أهم مؤلفاتها 
  .ه337ت ،الشريعة للإمام أبي منصور الماتريدي ذخآم -
 .ه307ت ،أصول الجصاص لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي  -
 .ـه 437ت ،تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي -
 .ه427ت ،لشمس الأئمة أبي سهل محمد بن أحمد السرخسيالسرخسي أصول  -

 "المتكلمين"مدرسة الجمهور : الفرع الثاني
الكلاميـة و قرر أصحاب هذه المدرسة أصولا مأخوذة من الأدلة النصية النقلية واللغويـة  

لأن الأصـول أسـبق مـن الفـروع فـي مـنهجهم، وهـذا  ،إلى الفروع الفقهية رغير نظوحققوها من 
اتجاه منطقي ومنهج أسلم في تقريـر القواعـد الأصـولية المسـتفادة مـن الأدلـة المجـردة مـن غيـر 
تعصـــــب لمـــــذهب أو اســـــتنباط معـــــين، وأن تكـــــون ميزانـــــا لضـــــبط الاســـــتنباط وم يـــــارا لســـــلامة 

ـــه للنظـــر، الاســـتدلال وأساســـا للاجتهـــاد الحـــر دون  ـــة حاكميـــة أو توجي أن يكـــون للفـــروع الفقهي
وقد التزم أصحاب هذه المدرسة بهـذا المـنهج  .وحينئذ تكون الأصول هي الحاكمة على الفروع

 . فلم يتعرضوا للفروع الفقهية إلا على سبيل التوضيح والتمثيل
 نشأتها

هناك فكرة شائعة لدق الدارسين والباحثين المعاصرين في علم أصول الفقـه مفادهـا أن  
الإمـام الشــافعي رحمــه الله هــو مؤســس مدرســة المتكلمـين، والــذين جــااوا مــن بعــده نهجــوا نهجــه 
وسلكوا طريقه التي انتهجهـا فـي دراسـته الأصـولية، وفـي كتابـه الرسـالة، وذلـك مـا يبـرر تسـمية 

ــــيضـــا هـــذه المدرســـة أ ـــر : ب ـــا مـــن أن الشـــافعي هـــو مؤسســـها وأن أكث مدرســـة الشـــاف ية انطلاق
 . المؤلفين فيها هم من الشاف ية

غيـــر أنـــه يمكـــن القـــول علـــى أن مدرســـة المتكلمـــين لـــم تنشـــأ مـــع الإمـــام الشـــافعي و نمـــا  
نشـــأت بعـــده حينمـــا اشـــتغل علمـــاء الكـــلام بالدراســـة الأصـــولية وارتـــادوا ميادينهـــا وأدخلـــوا فيهـــا 
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ـــم الكـــلام وأصـــبغوا منهجـــه فـــي دراســـتهم الأصـــولية بصـــبغة دراســـة مســـائل بعـــ ض مباحـــث عل
  .العقيدة وعلم الكلام

يقـــول عبـــد الوهـــاب أبـــو  حيـــث ولقـــد أخـــذ هـــؤلاء مـــن مـــنهج الشـــافعي طابعـــه النظـــري، 
ولقد استهوق هذا المنهج العلمي الكثير مـن علمـاء الكـلام المعتزلـة والأشـاعرة إذ أنـه " :سليمان
إشباع اتجاهاتهم العلمية فأبدعوا في تطوير علم الأصول موضوعا وأكثروا مـن التـأليف مجال 

فيه وهو أوسـع مجـالا للبحـث والجـدال فـي قضـاياه فـنهض بـذلك أعلامهـم وكـان دورهـم العلمـي 
تأليفا ومنا رة وتدريسا غالبا على أي نشاط آخر فسلّم لهم بالقيـادة والزعامـة فـي هـذا المجـال، 

نسب هذا المذهب باتجاهاته ومناهجه إليهم وأصبح معروفا وشائعا بمـذهب ى أن أدق ذلك إلف
 .1"المتكلمين

 ومـرجعينولقد اتضحت معالم هذه المدرسة على يـد عـالمين جليلـين مـن علمـاء الكـلام  
بكـر البـاقلاني والقاضـي  والقاضـي أبـ ، وهمـامن مراجع علماء الأصول على طريقة المتكلمين

عبــد الجبــار بــن أحمــد الهمــداني المعتزلــي، حيــث يمكــن اعتبارهمــا المؤسســين الفعليــين لمدرســة 
وذلك اعتبارا من أن مؤلفات أصولي المتكلمين التي ألفـت بعـدهما حافلـة  ،المتكلمين الأصولية

 . بآرائهما وأدلتهما في القواعد الأصولية
 أهم أعلامها 

ولـد فـي نهـار  وهـو محمد بـن إدريـس صـاحب المـذهب الشـافعي،هــ، 274ت :فعيمام الشاالإ -
 المكرمــة طفولتــه بمكــة ذولكنــه نشــأ منــ ،بغــزة هـــ117الجمعــة آخــر يــوم مــن شــهر رجــب ســنة 

ولــدت بغــزة ســنة خمســين :" قــال أنــه محمد بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم عــن الشــافعي يقــول ذلكلــو 
، ومــن مؤلفاتــه كتــاب الأم وكتــاب الرســالة وكتــاب 2"نوحُملــت إلــى مكــة وأنــا ابــن ســنتي ،ومئــة

 . مسند الشافعي

                                           
 .441، ص1213دار الشروق، : عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الفكر الأصولي، دراسة تاريخية نقدية، جدة -1
 .21ص، 1الزركلي، الأعلام، ج -2
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هـــو محمد بـــن طيـــب مـــن محمد بـــن جعفـــر بـــن القاســـم المعـــروف ه 473ت: الامـــام البـــاقلاني -
نشـأ بالبصــرة  ،وكنيتـه أبـو بكـر ،بالبـاقلاني البصـري المـالكي الشـافعي الفقيـه المــتكلم الأصـولي

 ووعنــه أخــذ أبــ ،بكــر الأبهــري وابــن أبــي زيــد وغيــرهم بــي مجاهــد وأبــيأوســكن بغــداد أخــذ علــى 
إعجـاز القـرآن، التقريـب : ، ومـن كتبـه1ذر الهروي وأبو عمـران الفاسـي والقاضـي محمد بـن نصـر

 . والإرشاد، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
يكنـــى بـــأبي  ،هـــو عبـــد الملـــك بـــن عبـــد الله بـــن يوســـف بـــن محمد الجـــويني :مـــام الجـــوينيالإ -

وقــد اختلــف المؤرخــون فــي تــاريث مولــده حيــث  ،ويلقــب بضــياء الــدين و مــام الحــرمين ،المعــالي
وذكـر بعضـهم  ـ،هـ410وذكـر ابـن الجـوزي أنـه ولـد سـنة  ـ،ه417سنة ذكر ابن الأثير أنه ولد 

  .ـه407وتوفي سنة  ـ،ه412سنة أنه ولد 
كثيــرة مــن ف فيــه كتبــا ى إمــام الحــرمين بعلــم أصــول الفقــه خطــوات مباركــة وألَّــحظــقــد و  

  .2في أصول الفقه كتاب البرهان رهاأشه
  :أصولهاأهم 

 : بعدة خصائص نذكر منها  تميزت مدرسة المتكلمين الأصولية في هذه المرحلة  
تكاملت في هذه المرحلة الأبواب والمباحث والقواعـد الأصـولية فـي موضـوعات مسـتقلة  

فين لهـذا العلـم، وكـل مـن ألّـف فيهـا كل موضوع بمباحثه وقواعده، وأصبحت معروفة عند المؤل
لا يخرج عن إطارها ولا يزيد عليهـا، ويمكـن فـي هـذه المرحلـة ملاحظـة بعـض الاختلافـات فـي 

 .3ترتيب هذه الأبواب بين الأصوليين
ــــد هــــو عــــرض المســــائل الأصــــولية   ــــى الســــاحة الأصــــولية اتجــــاه فكــــري جدي  هــــر عل

 .والمتمثل في مؤلفات الحنابلة الأصولية ،وقضاياها الكلامية من جهة النظر السلفية

                                           
 .121ص ،1الزركلي، الأعلام، ج - 1
 .371ص 4المرجع نفسه، ج - 2
 .112مسعود بن موسى فلوسي، مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه، مكتبة الرشد ناشرون، ص - 3
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ـــــم   ـــــةالأوبهـــــذا أصـــــبح يُعـــــرف بعل ـــــي، : صـــــول لأربعـــــة اتجاهـــــات فكري الاتجـــــاه المعتزل
 . 1الماتريدي والسلفي،والأشعري 
 :أهم مؤلفاتها

لقــد  هــر العديــد مــن الأصــوليين الــذين كتبــوا علــى مــنهج مدرســة المتكلمــين فــي دراســة  
   :القواعد الأصولية وأشهرهم

 . الباقلانيالقاضي أبو بكر  في ترتيب طرق الاجتهاد، التقريب والإرشاد-
 .الأندلسي الظاهري الإحكام في أصول الأحكام علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم -
 .المعتمد، أبو الحسن البصري المعتزلي-
 .القاضي عبد الوهاب البغدادي ،الأدلة في مسائل الاختلاف-
  مام الحرمين الجوينيفي أصول الفقه إ البرهان-
 .المستصفى، أبو حامد الغزالي-
 .المحصول، فخر الدين محمد بن عمر الرازي -
 .الإحكام في أصول الأحكام، محمد علي بن محمد الآمدي-

 مذاهب الأصوليين في تقسيم الحكم الشرعي التكليفي: المطلب الثاني
 تعـالى المتعلــق بأفعــال اختلفـت نظــرة الأصـوليين للحكــم التكليفــي والـذي هــو خطــاب الله 

المكلفين بالاقتضـاء أو التخييـر، وهـذا حسـب مـذاهبهم أو مدارسـهم الأصـولية أحنـاف وجمهـور 
: ولذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى تقسيم الحكم الشرعي التكليفي وفق مدارسـهم فـي فـرعين

 .مذهب الحنفية، ومذهب الجمهور
 الشرعي التكليفي مذهب الحنفية في تقسيم الحكم: الفرع الأول

المتقـــــدمون مـــــن علمـــــاء الحنفيـــــة كالجصـــــاص والبـــــزدوي والدبوســـــي والسرخســـــي كـــــانوا  
:" يقــــول البــــزدوي . يقتصـــرون علــــى ذكــــر أربعــــة أقســــام وهــــي الفـــرض والواجــــب والســــنة والنفــــل

                                           
 .444عبد الوهاب إبراهيم ابوسليمان، الفكر الأصولي، ص - 1
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فريضـة وواجــب وسـنة ونفــل، فهـذه أصــول الشـرع و ن كانــت متفاوتـة فــي : العزيمـة أربعـة أقســام
 .1"أنفسها

يــدخل فــي هــذه الأقســام الفعــل والتــرك، فــإن : "لّــق عليــه عبــد العزيــز البخــاري بقولــهوع  
 ".الترك المنهي عنه فرض إن كان الدليل مقطوعا به

الافتـراض والايجـاب والتحـريم وكراهـة : أما المتأخرون منهم فيجعلونه سبعة أقسام وهـي 
 : التحريم وكراهة التنزيه والندب والاباحة

وحكمــه لــزوم العمــل بــه  لاشــبهة فيــه  الإمــام الشاشــي مــا ثبــت بــدليل قطعــيعنــد : الفــرض-1
ومفروضـــات الشـــيء مقدّراتـــه بحيـــث لا يحتمـــل " :يقـــول الإمـــام الشاشـــي فـــي أصـــوله ؛والاعتقـــا

 .2"الزيادة والنقصان
ســمي بالواجــب لكونــه مضــطربا بــين الفــرد والنفــل صــار : "يقــول الإمــام الشاشــي :الواجــب-2

 حتــى لا يجــوز تركــه، ونفــلا فــي حــق الاعتقــاد فــلا يلزمنــا الاعتقــاد بــهفرضــا فــي حــق العمــل 
أو هو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية المؤولة، والصحيح من أحاديـث الآحـاد وحكمـه . 3"جزما

 .كما ذكرنا
 .هو ما طلب الشارع فعله غير جازم :الندب-3
  .وهي التخيير بين الفعل والترك: الإباحة-4
   وهـــــو مـــــا طلـــــب الشـــــارع تركـــــه طلبـــــا غيـــــر جـــــازم، كـــــالمكروه عنـــــد  :ةالتنزيهيـــــ الكراهـــــة -5

 .فقط الجمعةوصوم يوم  ،لطم الوجه بالماء في الوضوء: مثالهو الجمهور، 
 أوهــي مـا طلــب الشــارع تركـه طلبــا جازمــا ولكـن بــدليل  نــي الثبــوت  :التحريميــة الكراهــة -6

 أو  ،الأولالبيـع علـى البيـع : ويشترك مع الحرام باستحقاق العقاب للفاعل، مثـل الدلالة، ني 

                                           
، كشف الاسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، (ه037ت) لدين عبد العزيز بن احمد البخاري البخاري، علاء ا -1

 . 431ص، 2، جم1224-ه1441 ،2ط محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، :تحقيق
 ،، أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت(ه131ت)الشاشي، أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي،  - 2

 .277، ص م1212-ه1472
 .211-217المصدر نفسه، ص  - 3
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محمد بــن الحســن الشــيباني هــذا القســم وجعلــه مــع  الإمــام الجمعــة، وقــد أنكــرالبيــع وقــت صــلاه 
 ،يوســف قســما مســتقلا وأبــو حنيفــةبــو أبينمــا اعتبــره الشــيخان . وقــال كــل مكــروه حــرام ،الحــرام
 .فهو المكروه تحريما الحنفيةالمكروه عند  أطلق حيث إذا أقرب الحرام إلىنه أوقال 

مثل قتـل  الدلالةوهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي الثبوت قطعي  :الحرام-0
 .1والزنا بغير حق النفس

 مذهب الجمهور في تقسيم الحكم الشرعي التكليفي: الفرع الثاني
 :التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي كالآتي قسم جمهور الأصوليين الحكم الشرعي 
يقــــول الإمــــام . الواجــــب هــــو مــــا طلــــب الشــــارع فعلــــه علــــى وجــــه اللــــزوم والحــــتم: الإيجــــاب-1

 .2"يقترن به الإشعار بعقاب على الترك نأ:"الغزالي
الفعـل المقتضـي مـن الشـارع الـذي يـلام تاركـه  هإن: "أما تعريف الإمام الجويني فقد قال 

 .3"شرعا
الشارع فعله طلبا غير جـازم، أو هـو كـل مـأمور لا لـوم علـى تركـه، أو  بهو ما طل:الندب-2

 4.هو الفعل المقتضي شرعا من غير لوم على تركه
كما ذهـب إلـى ذلـك الإمـام . هو ما زجر الشرع ولام على الإقدام عليه: التحريم أو الحظر -3

 . 5الجويني في كتابه البرهان
  

                                           
 .377م، ص 2771-ه1420، 2الوجيز في أصول الفقه، دار الخير للطباعة والنشر، طمحمد مصطفى الزحيلي،  - 1
، المستصفى من علم الأصول، دار الفكر للطباعة (ه171ت)حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، : الغزالي - 2

 .10ص 1ج ه،1324 ،والنشر، المطبع الأميرية، بولاق
، البرهان في أصول الفقه (ه401ت)امام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، : الجويني - 3

 .170ص ،1ج ،1222-ه1412 ،3تحقيق عبد العظيم الديب، دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة ط 
 .170-171ص ،1المصدر نفسه، ج - 4
 .171ص ،1قه، جالبرهان في أصول الف: الجويني - 5
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ورد باقتضـــاء التـــرك فـــإن أشـــعر    يوالـــذ: "كتابـــه المستصـــفىويقـــول الامـــام الغزالـــي فـــي  
مـا طلـب الشـرع تركـه " :ويعرفه ابن جزي في كتابه التقريب بأنـه. 1"بالعقاب على الفعل فَحَظْر  

 .2"طلبا جازما
. هي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أو هي كل منهـي لا لـوم علـى فعلـه :الكراهة -4

أو هــو مــا طلـــب الشــارع تركـــه دون أن . م يلـــم علــى الاقــدام عليـــهأو مــا زجــر الشـــارع عنــه ولــ
 .3يصل إلى درجة الحرام

هــي مــا كــان فعلــه متروكــا لاختيــار المكلــف بــين الفعــل والتــرك مــن غيــر   : قيــل  :الاباحــة -5
إنــه مجــرد الإذن، وقيــل إطــلاق فــي الفعــل، وقيــل مــا لا عقــاب علــى : اقتضــاء ولا زجــر، وقيــل

 .4علهتاركه ولا ثواب لفا
  

                                           
 .10ص 1المستصفى، ج: الغزالي - 1
، تقريب الوصول إلى علم الأصول (ه041ت) اطي المالكيالامام أبو القاسم أحمد بن جزي الكلبي الغرن: ابن جزي  - 2

 .177، صم1227-ه1417 ،1تحقيق محمد علي فركوس، دار الأقصى، ط
 .171-170ص  1الجويني، البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، ج  - 3
 .177ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص  - 4
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 مصطلحا الفرض والواجب والفرق بينهما عند الأصوليين: المبحث الثاني
تــم التطــرق فــي هــذا المبحــث إلــى مفهــوم الفــرض والواجــب، وذلــك لبيــان ماهيتهمــا فــي  

اللغة والاصطلاح، ثم المـرور إلـى نظـرة كـل مـن الحنفيـة والجمهـور لهمـا، إمـا بـالتفريق بينهمـا 
 .الترادفأو عدم التفريق وهو 

 ماهية الفرض والواجب: المطلب الأول
يمكــن الوصــول إلــى ماهيــة الفــرض والواجــب بتعريفهمــا فــي اللغــة ليتضــح معناهمــا فــي  

 .الاصطلاح
 تعريف الفرض والواجب في اللغة: الفرع الأول

 معنى الفرض لغة: أولا
فرضـت الزنـد  :فـي الشـيء تقـول ز الحـ كثيـرة،فرض يفرض فرضا وله معـان  مصدر :ضالفر 

هــو الحــز الــذي يقطــع علــى الــوتر : إذا حــزه بأســنانه وفــرض القــوس: والســواك وفــرض مســواكه
وفي حديث عمر رضي الله عنه أنـه اتخـذ . الحديدة التي يحز بها: فراض والمفروض: والجمع

السـهم قبـل أن يعمـل فيـه الـرين والنصـل، والتفـويض هـو : عام الجدب قدحا فيه فرض، القـدح
مفــرضُ أطــراف ... إذا طرحــا شــأْوًا بــأرض هــوق لــه: 1وقــد صــحفه فــي قــول الشــما التحريــز 

الـــذراعين أَفْلـــحُ والفـــرض أيضًـــا مـــا أوجبـــه الله تعـــالى سُـــمي بـــذلك لأن لـــه معـــالم وحـــدودًا وقولـــه 
ــذَنَّ ﴿ :تعــالى ــالَ لَأَتَّخِ ََ نَصِــيبْا مَّفْرُوضْــا وَقَ ــادِ ــنْ بِبَ ؛ أي مقتطعــا محــدودًا [111: النســاء]﴾مِ

وسُــمِيَ العلــم بقســمة المواريــث ( الفريضــة)فــرض الله علينــا كــذا وافتــرض أي أوجــب، والاســم و 
 .2«أفرضكم زيد»وفي الحديث ( فرائض)
 :ويأتي بمعان أخرق منها 

                                           
، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد الكريم العزباوي (ه1271ت)محمد مرتضى الحسيني الزّبيدي : الزّبيدي -1
 . 401-401ص ،11مطبعة حكومة الكويت، ج -
تحقيق يوسف  ،، مختار الصحاح(ه111ت)زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازي : الرازي  -2

 .230ص  1م، ج1222-ه1427، 1ط ،الدار النموذجية، بيروت ،المكتبة العصرية ،الشيث محمد
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؛ أي أوجبنـا العمـل بهـا [1:النـور] ﴾سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴿ :تعالىومنه قوله  :الإيجاب-1
ََ إِلَــى مَعَــاد  إِنَّ ﴿: عليــك وقــال ؛ أي أوجــب [11: القصــص] ﴾الَّــذِي فَــرَضَ عَلَيْــقَ الْقُــرْآنَ لَــرَادم

فرض وافترضه كفرضه والاسم الفريضـة وفـرائض الله : النفقةكما ألزم الحاكم عليك العمل به، 
ـــا وهـــذا هـــ ـــا لازمً ـــه وســـلم أي أوجـــب وجوبً ـــل فـــرض رســـول الله صـــلى الله علي و حـــدود الله، وقي

 .ما أوجبه الله تعالى: والفرض. الظاهر
العلـم ثلاثـة منهـا فريضـة : ابـن عمـر رثـأوكـل واجـب مؤقـت فهـو مفـروض، وفـي : التوقيت-2

عادلـــة، يريـــد العـــدل فـــي القســـمة بحيـــث تكـــون علـــى الســـهام والأنصـــباء المـــذكورة فـــي الكتـــاب 
 .والسنة
وأصل الفرض القطع، الفرض الحز في القطع والزند وفي السير وغيـره قـال تعـالى  :القطع-3
ََ نَصِـــيبْا مَّفْرُوضْـــا وَقَـــالَ لَأَتَّخِـــذَنَّ ﴿ ؛ أي مقطوعـــا عـــنهم، قـــال [111: النســـاء]﴾مِـــنْ بِبَـــادِ

 .فَرِضَ مسواكه فهو يَفْرِضهُ فَرْضًا إذا حزه بأسنانه: الأصمعي
ــدْ ﴿ يقــول الله: التبيــين-4 ــوْلَاكُمْ قَ ُ مَ ــةَ أَيْمَــانِكُمْ وَاللََّّ ــمْ تَحِلَّ ُ لَكُ ــرَضَ اللََّّ ــيمُ  فَ ــيمُ الْحَكِ  ﴾وَهُــوَ الْعَلِ
قـرأ ابـن كثيـر  ؛[1:النـور] ﴾سُـورَةٌ أَنزَلْنَاهَـا وَفَرَضْـنَاهَا﴿: أي بينها وقوله تعالى[ 72: التحريم]

المكــي، وأبــو عمــر البصــري بالتشــديد وفَرَّضــناها وبــاقي القــراء بــالتخفيف؛ فمــن قــرأ بــالتخفيف 
فمعناهــا ألزمنــاكُم العمــل بمــا فُــرِض فِيهــا ومــن قــرأ بالتشــديد فعلــى وجهــين أحــدها علــى التكثيــر، 

لناَ ما فيها من الحلال والحرام والحدود  .وعلى معني بيّنا وفصَّ
مــا أعطيتــه : قــال مــا أعطــاني فرضًــا ولا قَرضًــا، والفــرض العطيَّــة المرســومة، وقيــلي :الهبــة-5

أتيــتُ : بغيــر فــرض وأفرضــت الرّجــل وفرضــت الرّجــل وافترضــته إذا أعطيتــه وفــي حــديث عــديّ 
ء فــي  عمـر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا فــي أنــاس مــن قــومي فجعــل يفــرض للرجــل مــن طَــيِّ

 .ويوجب لكل حيل منهم في العطاء ألفين من المال ألفين ألفين ويعرض عنِّي أي يقطع
ضَـخْمَة  : الضخم من كـل شـيء الـذكر والأنثـى فيـه سـواء وَلحْيَـة  فَـارض  وفَارضَـة  : الفارض-6

 [.11: البقرة]﴾وَلَا بِكْرٌ  لاَّ فَارِضٌ ﴿عظيمة  وبقرة  فارض مسنة قال تعالى 
 .الفارض، الهرمة والبكر الشابة: قال الفراء 
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وقــد أورد . ومنــه فــرض الصــلاة وغيرهــا، و نمــا هــو لازم للعبــد كلــزوم الحــز للقــدح :العلامــة-7
 1.كذلك ابن النجار بعض المعاني اللغوية للفرض

 .أي قدرتم[ 230: البقرة] ﴾فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿ :ومنه قوله سبحانه تعالى :التقدير-
 .قال الجوهري الفرض الحزّ في الشيء: التأثير-
 .أي أوجبنا العمل بها؛ [1:النور] ﴾سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴿: منها قوله سبحانه :الإلزام-
ََ إِلَى مَعَاد  ﴿: قوله سبحانه :الإنزال-  ؛[11: القصص] ﴾إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْقَ الْقُرْآنَ لَرَادم
: الأحـزاب] ﴾لـه النَّبِـيِّ مِـنْ حَـرَف  مِيمَـا فَـرَضَ اللََُّّ مَّا كَـانَ عَلَـى ﴿: ومنه قوله تعالى :الإباحة-

31] 
 .2فرض رسول الله أي سنَّ : وقد يراد الفرض بمعنى السنة يقال 

 معنى الايجاب لغة: ثانيا
وأوجبـه ووجّبـه وأوجـب لـك البيـع مواجبـة ووجابًـا : الايجاب من وجب يجب وجوبـا وَجبـةً  

 .واستجوبه وهو من مصدر من فعل وجب
الشّــمس وجبــا  –الو يفــة، ووجــب يجــب وجبــة ســقط و: واســتجوبه أي اســتحقه والوجيبــة 

ووجوبًا غابت والعين غارت والقلب وجبا ووجيبًا ووجبانًا خفق وأجب الله تعالى قلبه وأكـل أكلـة 
اقط  .في واحدة في النّهار كأوجب ووجّب والوجبة، السقطة مع الهدّة أو صوت السَّ

ـــا  ـــين الأوس مـــ: وجـــب الرجـــل وجوبً ـــا وقعـــت ب ات، قـــال  ـــيس بـــن الحطـــيم يصـــف حرب
والخزرج في يوم بعـاث وأنَّ مقـدم بنـي العـوف وأميـرهم لَـجَّ فـي المحاربـة ونهـى بنـي عـوف عـن 

                                           
قم  –نشر أدب الحوزة  –مصري، لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منطور الإفريقي ال: ابن منظور 1

 .271-272ص 0هـ، ج1471 ،إيران
، شرح الكواكب المنير (ه202:ت) وحي الحنبلي المعروف بابن النجارمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفت: الفتوحي -2

ي ونزيه حماد، مكتبة المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، تحقيق محمد الزحيل
 .311-317ص ،1م، ج1223-هـ1013: الرياض -العبيكان للنشر
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: السّــلم والموجبــة الكبيــرة مــن الــذنوب التــي تســتوجب العــذاب ويقــال للقتيــل واجــب ومنــه قــولهم
 . 1خرج القوم إلى مواجبهم أي مصارعهم

 :فإننا نجد أن لكلمة وجب عدة مدلولات منهاولذا  
 »فقـــولهم وجـــب الشـــيء يجـــب وجوبًـــا أي لـــزم وأوجبـــه هـــم، وفـــي الحـــديث: اللـــزوم والتأكيـــد-1

معنـاه وجـوب الاختيـار : قـال الخطـابي: ، قـال ابـن الأثيـر«لمسغسل الجمعة واجب على كل م
 .2لصاحبه حقك علي واجبوالاستحباب و نّما شبهه بالواجب تأكيدًا كما يقول الرجل 

وقــد يكــون الســقوط حســيّا مــن علــو إلــى أســفل وقــد يكــون معنويًــا بمعنــى : الســقوو والوقــوع-2
؛ اي سـقطت ثابتـة علـى الأرض [31: الحـج] ﴾جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ ﴿: الموت ومنه قوله تعالى
 .3الو يفة وهي ما يعود للإنسان كاللازم الثابت: لازمة محلها، والوجيبة

أكلـة فـي اليـوم إلـى مثلهـا مـن الغـد يقـال هـو : قـال ثعلـب: الوجبة والأكلة في اليوم والليلـة-3
، ولقــد 4يأكــل الوجبــة وقــال اللحيــاني هــو يأكــل وجبــة كــل ذلــك مصــدر لأنــه ضــرب مــن الأكــل

أشــار بعــض الأصــوليين مــنهم الطــوفي أن الوجــوب لغــة بمعنــى الثبــوت والاســتقرار و لــى هــذا 
ع مادتـــه بالاســـتقراء فمعنـــى وجبـــت الشّـــمس ثبـــت غروبهـــا واســـتقر، أو أنّهـــا المعنـــى ترجـــع فـــرو 

 .5استقرت في سفل الفلك ووجب الميّت ثبت موته واستقر
  

                                           
أنس محمد الشّامي : القاموس المحيط، تحقيق، (ه1221ت)محمد الدّين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : الفيروز آبادي-1

 .1031م، ص 2771-ه1022: الحديث، طبع ونشر وتوزيع وزكريا جابر أحمد، دار
 .023ص  ،1ج  ،3ط  ه،1471لسان العرب، الناشر أدب الحوزة : ورابن منظ 2
 .221م، ص 1211 ،لبنانمكتبة لبنان، : محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، الناشر: الرازي  -3
محمد تامر، ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق (ه321ت)أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري : الجوهري  4

 .1221م، ص2772-ه1437دار الحديث للنشر 
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 تعريف الفرض والواجب في الاصطلاح: الفرع الثاني
 تعريف الفرض والواجب عند الحنفية: أولا
واسـتندوا فـي اعتمد الحنفية في تعـريفهم للفـرض والواجـب بـالنظر إلـى الدلالـة والثبـوت،  

 :الحزّ والتأثير والقطع، لذلك جاءت تعريفاتهم كالآتي: تعريفهم إلى المعاني اللغوية الآتية
 .1الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه :تعريف الشاشي-1

د نــوع الطلــب فعــل أول تــرك، ولــم يحــدد قــوة الطلــب وممــا يؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه لــم يحــد
 .جازم أو غير جازم، أي أمر أو ندب

فالفرض اسم لمقدّر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهـو مقطـوع بـه  :تعريف السرخسي-2
لكونه ثابت بدليل موجب للعلـم قطعـا مـن الكتـاب والسـنة المتـواترة أو الاجمـاع، وفـي الاسـم مـا 

 .، وقد ذهب إلى هذا التعريف أبو بركات النسفي2ن الفرض لغة التقديريدل على ذلك فإ
الفــرض مــا ثبــت بــدليل قطعــي واســتحق الــذمّ علــى تركــه مطلقــا مــن غيــر  :تعريــف البخــاري -3

 .3عذر
 قيود تعريفه

 .يتناول المندوب والمباح والحرام :ما ثبت بدليل قطعي
إذ لا ذمّ على تركهما، وأخـرج الحـرام إذ  قيد أخرج المباح والمندوب؛: واستحق الذم على تركه

 .الذم على فعله لا على تركه
احتــرز بــه مــن الواجــب الموســع، فــلا يســمى مــؤخره تاركــا مطلقــا ولا يســتحق الــذم علــى  :مطلقــا
 .تأخيره

                                           
 ،بيروت ،، أصول الشاشي، دار الكتاب العريب(ه344ت)أبو علي أحمد بن محمد بن اسحاق الشاشي، : الشاشي -1

 .277م، ص 1212-ه1472
الأفغاني، دار الكتب ، أصول السرخسي، تحقيق أبي الوفاء (ه427ت)أبو بكر محمد بن أحمد أبي سهل، : السرخسي -2

 .117ص ،1، ج 1221لبنان بيروت سنة -العلمية
، كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي، (ه037ت)علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، : البخاري  -3

 .112ص ،2، جم1224-ه1414، 2تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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احتــرز بــه مــن أصــحاب الأعــذار فهــم لا يســتحقون الــذمّ كالحــائض إذا ماتــت  :مــن ريــر عــذر
 .سافر والمريضقبل قضاء صومها، ومثلها الم

والــدليل القطعــي عنــد الحنفيــة هــو مــا كــان قط يــا ثبوتــا ودلالــة، أي ســندا ومتنــا، وعليــه  
فـــإن الفـــرض خطـــاب الشـــارع المتعلـــق بطلـــب فعـــل جـــازم بـــدليل قطعـــي، والمفـــروض مـــا طلـــب 

 .1الشارع فعله من المكلف على وجه اللزوم وكان طلبه بدليل قطعي
 اصطلاحا تعريف الواجب

الأحنــاف الإيجــاب فــي مرتبــة أدنــى مــن الفــرض الــذي اشــترطوا فيــه القطــع ثبوتــا يــرق  
 :ودلالة؛ بحيث لا تتطرق إليه شبهة ولا يقبل تأويلا، وهذه بعض تعريفاتهم

 .2الواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد :تعريف الشاشي
نــوع الطلــب فعــل أو تــرك، وقوتــه هــل هــو وممــا يؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه لــم يعــيّن  

 .جازم أو غير جازم
 .3اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة: تعريف البزدوي 

 .أخرج هذا التعريف ما ليس بلازم، إلا أنه لم يقيد الطلب فعلا أو تركا 
يرق حسن سعد خضر أن التعريف الأضبط والمختار للواجب كما في تعريـف الفـرض  

الواجب ما ثبت بدليل  نـيّ واسـتحق : في شرحه لكلام البزدوي فقال 4ري هو لعبد العزيز البخا
 .5الذم على تركه مطلقا بغير عذر

وهذه القيود هي قيـود الفـرض، إلا أنـه بـدّل القطعـي بـالظني، والظنـي هـو  نـي الثبـوت  
كحــديث الآحــاد، و نــي الدلالــة مــن القــرآن والســنة المتــواترة، وعليــه فــإن الايجــاب هــو خطــاب 

                                           
مراتب الحكم الشرعي دراسة أصولية مقارنة، عمـادة البحـث العلمـي جامعـة النجـاح الوطنيـة، نـابلس، : سعد حضر حسن -1

 .04، ص م2711-ه1432فلسطين 
 .302ص ،أصول الشاشي، مرجع سابق: الشاشي -2
 .111ص  ،2كشف الأسرار، ج: البخاري  -3
 .03-02، صمراتب الحكم الشرعي :حسن سعد حضر -4
 .111ص ،2ج ،كشف الأسرار: البخاري  -5



 دراسة الفرض والواجب عند الأصوليين  الفصل الأول
 

13 

الشارع المتعلق بطلب فعل طلبـا جازمـا وورد بـدليل  نّـي، والواجـب هـو مـا طلـب الشـارع فعلـه 
 .على وجه الحتم واللزوم، وكان دليل الطلب فيه  نيا

 عند الجمهور والواجبتعريف الفرض  :ثانيا
لــم يفــرّق الجمهــور بــين الفــرض والواجــب فــي الاصــطلاح فقــالوا بأنهمــا اســمان لمعنــى  

 3والظاهريـــة 2والشـــاف ية 1مـــن المالكيـــة ادفـــان، وهـــو مـــذهب جمهـــور الأصـــوليينواحـــد، أي متر 
 :، وفي الرواية الثانية أنهما متباينان ورواياتهم في ذلك هي4وأصحّ الأقوال عند الحنابلة

لا، ولكـــن أقـــول : قـــال روايــة المـــروذي عـــن الإمـــام أحمـــد لمـــا سُـــئل عــن بـــر الوالـــدين فـــرض؟-
 .واجب ما لم يكن معصية

ابن عقيل عن أحمد وهو  اهر كـلام  ةحكاي .، والواجب ما لزم بالسنّةنالفرض ما لزم بالقرآ-
 . 5أحمد في أكثر نصوصه

وا مـذهب الأحنـاف فـي تقسـيم طلـب الفعـل الجـازم إلـى بوعلى هذا فإن الجمهور لـم يـذه 
ان فــرض و يجــاب؛ وقــد ذهبــوا إلــى التســوية بــين الفــرض والواجــب فــي الاصــطلاح وأنهمــا اســم

 :وهذه بعض لتعريفاتهم لمعى واحد،
  ينسـب إلـى المعتزلــة وهـذا التعريـف ،6مـا يسـتحق تاركـه العقـاب علـى تركـه :التعريـف الأول -

ويوجـب علـى الله عقـاب تـارك الواجـب ممـا يوافـق أصـل المعتزلـة بعقـاب المـذنبين مـا لـم يتوبـوا 
 .ما لم يُشركوهذا الأصل يجانب معتقد أهل الحق بأن الله يغفر لمن يشاء 

 

                                           
، إحكام الفصول في أحكام الأصول، حققه عبد المجيد تركي، دار (ه404ت)أبو الوليد سليمان بن خلف، : الباجي -1

 .42ص 1470 1الغرب الإسلامي، ط
كتب العلمية  ، جمع الجوامع، مطبوع مع حاشية العطار، دار ال(ه001ت)عبد الوهاب بن علي السبكي، : ابن السبكي -2

 .124ص  ، 1، ج(ن.ت.د)بيروت، 
 .10ص 1، الأحكام، ج(ه411ت)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، : ابن حزم -3
 . 17المسودة في أصول الفقه، المحقق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، ص: آل تيمية -4
 .113ص 3ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ج -5
 .223ص  1البرهان، مرجع سابق ج: الجويني -6
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 .وهذا مثل سابقه فهو ينفي العفو 1ما تُوعّد بالعقاب على تركه :التعريف الثاني -
. يقـــول الجـــويني فـــي الورقـــات مـــا يُثـــاب علـــى فعلـــه ويُعاقـــب علـــى تركـــه :التعريـــف الثالـــث -

تعريـــف بـــالثمرة وممـــا يؤخـــذ عليـــه أن الفعـــل قـــد يكـــون واجبـــا ولكـــن لا ثـــواب فيـــه، كـــردّ الـــديون 
صــوب إنمــا هــو مُبــر  للذمّــة وفقــط، كمــا أن العقــاب علــى التــرك اعتُــرض عليــه باحتمــال والمغ

 .العفو، فعدم العقاب لا يعني أن المتروك ليس واجبا
لابـن الحاجـب طلـب فعـل غيـر كـف فيمـا ينـتهض تركـه فـي جميـع وقتـه سـببا : التعريف الرابـع

 .2للعقاب
الآمــدي الوجــوب الشــرعي عبــارة عــن والقريــب منــه وهــو التعريــف المختــار هــو تعريــف  

 .خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما
 :وقيود هذا التعريف هي 

 .احترز به من خطاب غيره :خطاب الشارع
والحسـية  ةاحتـرزوا بـه عـن بقيـة الأحكـام العقليـة والعرفيـ :ميما ينتهض تركه سـببا للـذم شـرعا

 .واللغوية
 .به من الواجب الموسع فانه سبب للذم بتقدير إخلاء جميع الوقت عنه احترزوا: في حاله ما

 .واحترازا كذلك عن الواجب المخير فان تركه لا يكون سببا للذم
والخلاصــــة فــــي تعريــــف الجمهــــور للفــــرض والواجــــب هــــو مــــا طلــــب الشــــارع فعلــــه مــــن        

 .3المكلف على وجه اللزوم
 
 

                                           
 2عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدومي، نزهة الخاطر العاطر، مطبوع مع روضة النا ر، ط: الدومي -1

 .301ص  ،1ج م،1214-ه1474
، (ه141ت)جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر المقرّي المعروف بابن الحاجب، : ابن الحاجب -2

 . 33ص م،1211-ه1471 ،1منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، دار الكتب العلمية بيروت، ط
 .17ص  مراتب الحكم الشرعي،: حسن سعد حضر - 3
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 والواجب عند الأصوليين وأدلّتهم في ذلقالفرق بين الفرض : المطلب الثاني
ســنتعرض فــي هــذا المطلــب إلــى اســتدلال القــائلين بالتبــاين ومناقشــة هــذه الأدلــة وكــذلك  

  .إلى أدلة القائلين بالترادف ومناقشتهم ثم ما يترجح بعد ذلك
 أدلة القائلين بالتباين ومناقشتها  : الفرع الأول

فـــي تعريفنـــا الاصـــطلاحي وجـــدنا أن الحنفيـــة هـــم مـــن قـــالوا بالتبـــاين ولاحظنـــا ذلـــك فـــي  
 . تعريفاتهم واعتمدوا في ذلك على قط ية الدلالة وقط ية الثبوت وسنشرع في بسط أدلّتهم

  أدلة الحنفية :ولاأ
فـي  وذلـك ؛قطعـي الدلالـة أقـوق مـن  نـي الدلالـة أو مـا يسـمى بالحقيقـة اللغويـة :الدليل الأول

 .جماع حاصل على اختلاف مدلولهمااختلاف المدلول اللغوي بين الفرض والواجب وأن الإ
فالفرض كمـا مـرّ فـي التعريـف اللغـوي هـو القطـع أو الحـزّ أو التقـدير، وهـذه المـدلولات  

بينمــا الواجــب فــي اللغــة هــو بمعنــى الســاقط وهــذا  تــوحي بمعنــى الشــدة والقــوة والتوكيــد والقطــع،
مل الثبـوت ويحتمـل عـدم الثبـوت، فـإذا كـان الفـرض فـي اللغـة هـو القطـع والواجـب المدلول يحت

ع هـــو الاحتمـــال فـــدلّ علـــى اختلافهمـــا فـــي اللغـــة ممـــا يـــدل علـــى اخـــتلاف معناهمـــا فـــي الشـــر 
 .والأصل هو عدم النقل والتغيير

لواجــب مــا ثبــت بــدليل  نــي وعليــه فــإن الفــرض هــو مــا ثبــت بــدليل قطعــي الدلالــة، وا 
 .الدلالة

و ذا كــان إجمــاع الأصــوليين متفــق علــى افتراقهمــا فــي اللغــة لــزم ألا يتســاويا فــي الشــرع  
 . 1كذلك

لأن قطعـي الثبـوت يفيـد علمـا أقـوق مـن : قطعي الثبوت أقـوق مـن  نـي الثبـوت: الدليل الثاني
 نــي الثبــوت باتفــاق العلمــاء وعليــه لــزم أن يُفــرّق بينهمــا بجعــل القطعــي فرضــا والظنــي واجبــا، 

                                           
: ، معجم الفروق اللغوية، المحقق(ه321ت) بن سهل بن سعيد العسكري أبو هلال الحسني بن عبد الله : العسكري  -1

 .112ص م،1221-ه1412 ،عدنان دوين محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت
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والقاعــدة تقــول  و لا كــان المقطــوع كــالمظنون وهــذه تســوية بــين مختلفــين وهــي باطلــة بالإجمــاع
 . 1الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال الراجح بطُل به الاستدلال

جــرت عــادة الفقهــاء فــي أن (: الاصــطلاح العرفــي)تفريــق الفقهــاء بــين اللفظــين  :الــدليل الثالــث
فــي الحــج فــالفرائض فــي الحــج هــي مــا لا يجبــر بــدم بينمــا  يفرّقــوا بــين اللفظــين ومــن أمثلــة ذلــك

 . 2الواجبات تجبر بدم وهذا إجماع عملي على اختلاق اللفظين
 مناقشة أدلة الحنفية : ثانيا
 : يمكن مناقشة دليلهم من وجهين  :مناقشة الدليل الأول-

لا يمكن التسليم بأنّ بين اللفظين فرقا في اللغة، والمعاني التي نص عليهـا أهـل  :الوجه الأول
اللغــة وذكرهــا المفرّقــون لا علاقــة لهــا بمعنــى التكليــف، وأن المعنــى الــذي لــه علاقــة بــالفرض 
والواجب هو الإلزام، والذي هو اقتضاء فعل أو كفّ على وجه الحتم واللزوم، ففسد الاسـتدلال 

  .بهذا الدليل
دعـوق الإجمــاع فـلا دليــل عليهــا بـل هنــاك مـن أهــل اللغــة والأصـول مــن صــرّح : الوجــه الثــاني

والشـوكاني  والطـوفيوابن السمعاني وابـن عقيـل  والفيروزآباديبترادف اللفظين ومنهم الجوهري 
 . وابن الأثير

 :  ونوقن هذا الدليل من وجهين: مناقشة الدليل الثاني -
ت لا علاقــة لهــا بــالتفريق بــين اللفظــين، فهنــاك مــن المنــدوب والحــرام رتبــة الثبــو : الوجــه الأول

والمكروه ما هو ثابت بدليل قطعي الثبوت لكنه لا يغاير ما هـو ثابـت بـدليل  نـي مـن منـدوب 
وكـــذلك إذا أعطينـــا لكـــل مســـمى مصـــطلحا خاصـــا بـــه لبلَغـــت المصـــطلحات ، 3ومكـــروه وحـــرام

 . عشرات الأسماء وعجز عن فهمها ومعرفتها

                                           
المصري، مؤسسة عدنان دوين محمد : ، الكلّيات، المحقق(ه1724ت)الكفوي أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي  -1

 .112ص  ،1ج، م1221-ه1412، الرسالة بيروت
 .112ص  ،المرجع نفسه -2
البحر المحيط في أصول الفقه، دار  ،(ه024ت)  بن عبد الله بن بهادر الزركشيأبو عبد الله بدر الدين محمد: الزركشي -3

 .243ص ،1ج ،م1224-ه1414 ،1الكتب، ط
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إن حكمهمــا والعمــل بهمــا متســاويان، بــل يجــب اعتقــاد شــرعيتهما ولــزوم فعلهمــا  :الوجــه الثــاني
والعمـــل بهمـــا شـــرعا وتركهمـــا بـــلا عـــذر شـــرعي عصـــيان ومُتوعـــد بالعقوبـــة علـــى تركهمـــا و ذا 

 . تساويا في الماهية والمفهوم فقد بطُل الاستدلال بهذا الدليل
  والعادة، أن ال بارة مختلفة عند أهل الشـرع مـن الفقهـاءدعوة العرف : مناقشة الدليل الثالث -

 .عنى الواجبلا يُسلّم بهذه القاعدة، وأن الفقهاء قد استعملوا كثيرا الفرض بم
هـي واجبـة لأن رسـول الله صـلى الله عليـه وســلم : "قـال أحمـد فـي صـدقة الفطـر فالإمـام 

 ."فرضها
أي  ؛[120 :البقـرة]﴾ فَـرَضَ فِـيهِنَّ الْحَـجَّ فَمَـن في قوله تعـالى ﴿: والإمام الطبري يقول 

أوجب علـى نفسـه، هـو قـول عامـة السـلف والصـحابة والتـابعين، وكـذلك وجـود هـذا اللفـ  كثيـرا 
في المُحلّـى لابـن حـزم الأندلسـي، وتقسـيم الحـج إلـى فـرائض وواجبـات لـيس تفرقـة بـين الفـرض 

 .1أو التحلّل عليه والواجب بل تقسيم إلى ما قوي اعتباره حتى توقفت الصحة
كما اعتُرض على أن الحنفيـة قـد خـالفوا اصـطلاحهم فـي مسـائل عـدة منهـا أنهـم جعلـوا  

القعدة في الصلاة فرضا، ومسح رُبع الرأس فرضا، ولم يثبت ذلك بدليل قطعي وفي كثير مـن 
ممــا ( وهــذه التفرقــة عنــدهم بالنســبة إلينــا، أمــا عنــد الله فهــو ســواء: )المســائل الفقهيــة، قــال الكيــا

 . اضطراد هذه العادة مما يُبطل الاستدلال بهذا الدليل يدل على عدم
دعــوة أن لفــ  الوجــوب جــيء مــؤولا فــي الشــرع وأن لفــ  الفــرض لــم : مناقشــة الــدليل الرابــع -

يُستعمل في الندب، نوقن بأن كل ما يدل على أن لف  الواجب مؤولا إمـا ضـ يف السـند و مـا 
 .حكم له حته فهو نادر والنادر لاغير صريح، وعلى فرض ص

و ذا ســلّمنا أن لفــ  الواجــب للنــدب لــيس مختصــا بــه، بــل الفــرض كــذلك فنقــول صــلاة  
 . الجنازة فرض كفاية

                                           
، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق محمد حسن الشافعي (ه412ت)ور بن محمد ر السمعاني منصأبو المظف: السمعاني -1

 .371، ص2، ج1411/1220دار الكتب العلمية بيروت 
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ويناقن كـذلك أن الشـرع لـم يجعـل مرتبـة بـين الفـرض والنفـل، فهـذا حـديث النبـي صـلى  
جــاء رجــل رســول الله : الله عليــه وســلم فــي صــحيح مســلم مــن حــديث طلحــة بــن عبيــد الله قــال

الله عليــه وســلم مــن أهــل نجــد ثــائر الـرأس نســمع دوي صــوته ولا نفقــه مــا يقــول حتــى دنــا صـلى 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صـلى الله عليـه 

ـــوم والليلـــة»: وســـلم ـــيّ غيـــرهن ؟ قـــال ،«خمـــس صـــلوات فـــي الي إلا أن تطّـــوع »: فقـــال هـــل عل
وذكـر لـه رسـول الله ، «لا إلا أن تطّـوع» :غيـره ؟ فقـال علـىقال هل ف، «وصيام شهر رمضان

قـال فـأدبر الرجـل ، «لا إلا أن تطّـوع» :غيرهـا؟ قـال علىصلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل 
أفلــح إن » :وهــو يقــول  الله لا أزيــد علــى هــذا ولا أنقــص فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

 . ، فيكون الخارج عن الفرد داخلا في التطوع«صدق
 مترادفان وأدلتهم في ذلق  والواجبن بأن الفرض والقائل: الفرع الثاني

وأنهمــا  الاصــطلاحين كمــا ســبق فــي التعريــف ان بــأن الفــرض والواجــب مترادفــو القــائل 
لحنابلـة فـي لفظان لمعنى واحد، هم الجمهور مـن الفقهـاء والمتكلمـين مـن المالكيـة والشـاف ية وا

أصـــح الروايـــات والظاهريـــة، وحتـــى الحنفيـــة يقـــرّون بـــأن اســـتعمال الفـــرض فيمـــا ثبـــت بظنــــي 
 . 2ر، ونسبه الشوكاني للجمهو 1والواجب ما ثبت بقطعي شائع مستفيض

 أدلة الجمهور :أولا
 ( الحقيقة الشربية)أدلة الشرع أو ما يسمى : الدليل الأول 
وجه الاستدلال فـرضَ بمعنـى و  ؛[120 :البقرة]﴾ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَمَن فَرَضَ ﴿: قوله تعالى 

وقـد اختلـف أهـل التأويـل فـي المعنـى : أوجبَ حكى ابن جرير الطبري الإجماع على ذلـك فقـال
 . 3الذي يكون به الرجل فارضا الحج بعد إجماعهم على أن معنى الفرض الإيجاب والإلزام

                                           
 .14ص  ،2ج 1311/1231، 1طمكتبة مصطفى الحلبي،  ،بشرح المنار فتح الغفّار: ابن نجيم -1
 .03، ص1إرشاد الفحول، ج: الشوكاني -2
 .213، ص1تفسير القرآن العظيم ج: ابن كثير -3
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ب إلــي عبــدي أحــب ممــا افترضــته عليــه ولا يـــزال مــا تقـــرّ »: قولــه تعــالى فــي الحــديث القدســي
وجــه الاســتدلال أن الله جعــل النفــل بعــد الفــرض ولا ، و «عبــدي يتقــرّب إلــي بالنوافــل حتــى أحبــه

 . واسطة بينهما ومعلوم أن الواجب واسطة بين النقل والفرض عند الحنفية ومن وافقهم
أن كـــل فـــرض واجـــب باعتبـــار أن الأصـــوليين مجمعـــون علـــى  :الـــدليل الثـــاني دليـــل الاجمـــاع

الوعيــد عليهمــا، وذلــك لمــا نقلــه ابــن عبــد البــرّ عــن أهــل العلــم فــي معنــى فريضــة مــن الله، أي 
 :البقـرة] ﴾فَمَـن فَـرَضَ فِـيهِنَّ الْحَـجَّ إيجاب من الله، وما نقله الطبري مـن الإجمـاع فـي معنـى ﴿

 .بمعنى أوجب[ 120
ــدليل الثالــث دليــل القيــاس ثبــت بطريــق مقطــوع لا دليــل عليــه مــن  تخصــيص الفــرض بمــا :ال
 . 1جهة الشرع ولا من جهة اللغة

المنـــدوب القطعـــي والظنـــي أو المكـــروه الظنـــي والقطعـــي أو الحـــرام القطعـــي  إذا تســـاوق  
والظنـــي بجـــامع أن لكليهمـــا حكـــم شـــرعي واحـــد فوجـــب أن يتســـاوق الواجـــب والفـــرض لأنـــه مـــا 

 . معنيان لحكم شرعي واحد
ذكـروا فـي هـذا الـدليل أن اللغـويين سـووا بـين  :(الحقيقـة اللغويـة)اللغـة أو الدليل الرابـع دليـل 
فرض الله كذا أوجب، وبنحوه نصّ الفيروزي وابن الأثير والفيومي مـن أهـل : اللفظين الجواهري 

كمـا سـبق فـي  ،من لف  الفرض لأن الفرض يحتمل عـدة معـان أكدكما أن لف  الواجب . اللغة
قــدير والإنــزال والحــزّ والإيجــاب والتــأثير، بينمــا الواجــب يحتمــل معنــى التعريــف اللغــوي منهــا الت

أقـلّ وهـو السـاقط، وقـد يقتضــي الإلـزام، فكـان هـذا الاسـم أخــصّ فـي الإلـزام لقلـة احتمالاتـه مــن 
  .لف  الفرض، فلا أقلّ من أن يستويا

 مناقشة أدلة الجمهور  :ثانيا
ثبوتـــه : ا ســـمي بـــالفرض، وأجيـــب عنـــهلحـــج ثبـــت بطريـــق مقطـــوع لـــذا :مناقشـــة الـــدليل الأول

 . بطريق مقطوع لكن خلافه في وصوله للعبد ونيته

                                           
، كتاب اللمع في أصول الفقه، تحقيق عبد (ه323ت)بن علي بن يوسف الشيرازي  أبو إسحاق إبراهيم :الشيرازي  -1

 .321م، ص 2773-ه1424القادر الخطيب الحسني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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المنـدوب القطعـي والمنـدوب الظنـي اتحـدا فـي التسـمية واتحـدا فـي عـدم  :مناقشة الدليل الثاني
الـــذم علـــى تركهمـــا والوعـــد بـــالثواب علـــى فعلهمـــا، بينمـــا الفـــرض والواجـــب اختلفـــا فـــي التســـمية 

 . على تركهما، فاختلف حكمهما واختلفا في الوعد
الاســتدلال بأهــل اللغــة باطــل لأن أهــل اللغــة فرّقــوا بينهمــا فــي ال بــارة  :مناقشــة الــدليل الثالــث

فلمـــا كـــان التـــأثير أبلـــف مـــن الســـقوط فرقـــوا  ؛الفـــرض هـــو التـــأثير والواجـــب هـــو الســـقوط: فقـــالوا
 .بينهما

 نوبيه الخلاف وبيان الراجح :الفرع الثالث

 :ه عنـــد التســـميةو ومـــا لاحظـــ الحقيقـــة هـــذا الخـــلاف راجـــع الـــى نظـــر كـــلا الفـــريقينفـــي  
فــــالجمهور لاحظــــوا جانــــب الطلــــب الشــــرعي والحقيقــــة الشــــرعية فوجــــدوا أن الفــــرض والواجــــب 
مطلــوب الفعــل، طلبــا جازمــا فجعلوهمــا متــرادفين خاصــه وأن اســتعمال الفــرض بمعنــى الواجــب 

ذلك الحقيقة، فقالوا بأن الخلاف بين الفرض والواجـب  وارد في الشرع وفي اللغة، والأصل في
 .خلاف لفظي اصطلاحي راجع الى التسمية

بينما الحنفية لاحظوا هذا الجانب وجانبا آخـر وهـو طريـق وصـول الطلـب الـى المكلّـف  
ففرّقــوا بــين مــا وصــل اليــه بطريــق القطــع ومــا وصــل اليــه بطريــق الظــن، فســمّوا الأول فرضــا 

واجبــا، و هــر ذلــك علــى مســتوق العمــل فــي التكفيــر علــى تقــدير الجحــود، فــإن وســموا الثــاني 
ــر، و ن اتفقــوا مــع الجمهــور فــي لــزوم العمــل  جَحــد قط يــا فقــد كفــر، أمــا إن جَحــد  نيــا فــلا يُكفَّ

  .للواجب والفرض على حد السواء
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 خلاصة الفصل الأول
تناولنــا فــي هــذا الفصــل حقيقــة مفــاهيم الفــرض والواجــب اللغويــة والشــرعية؛ مــن خــلال  

تعريفات الأئمة الأصوليين والفقهاء من الأحناف والمتكلمين لكل مـن الحقيقتـين، وهـل الفـرض 
الأدلـة التـي  فـيالنظـر  بعـدو والواجب متباينان أو مترادفان، مع عرض مستند كل فريق مـنهم، 

 هـــر لنـــا بعـــض مـــن قـــوة الأدلـــة وســـلامتها مـــن المُعارضـــة ممـــا يزيـــدها قـــوة قـــدّمها الجمهـــور 
اعتمــادهم علــى الحقيقــة الشــرعية والحقيقــة اللغويــة، وكــذلك أن الحنفيــة اشــترطوا قطعــي الدلالــة 

أن تخصـــيص عمـــوم القـــرآن أو تقييـــد مطلقـــه  بحجـــةلـــى رد أحاديـــث الآحـــاد إ ذهبـــواوالثبـــوت، و 
 .ب، ولا تلازم بين الدلالة ورتبة الثبوت في نوعية الحكم وأثرهبخبر الواحد يستلزم ابطال الكتا



 

 

 :الفصل الثاني
أثر الاختلاف بين الفرض والواجب في الفروع الفقهية باب الصّلاة  

 نموذجا
 :على مبحثينويحتوي  

 :المبحث الأول
 مسألة تكبيرة الإحرام والف اتحة والطمأنينة في الصّلاة

 :المبحث الثاني
 مسألة السجود والتشهد الثاني والصّلاة الإبراهيمية ولفظ التسليم
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 تمهيد
تقســـيم الحكـــم الشـــرعي التكليفـــي بـــين مدرســـتي الحنفيـــة  يفـــ خـــلافلللابـــد مـــن ثمـــرات  

إلــى الأدلــة الخــلاف فيهــا والواجــب فــي المســائل الخلافيــة، والتــي يعــود والجمهــور بــين الفــرض 
حكــام الفقهيــة الأ تار مــثلا هذهــ نمــو التــي عضّــد بهــا كــل فريــق حكمهــم علــى الفــرض والواجــب؛ 

 :، ويحتوي هذا الفصل على مبحثينالمتعلقة بالصّلاة
وكـذلك الطمأنينـة فـي ، وقراءة الفاتحـة، تكبيرة الإحرامالأحكام الفقهية المتعلقة ب: المبحث الأول

 .الركوع وفي سائر أركان الصّلاة
الإبراهيميــة الأحكــام الفقهيــة المتعلقــة بالســجود وكــذلك التشــهد الثــاني والصّــلاة : المبحــث الثــاني
 .وكذلك التسليم
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 .لاةوقراءة الفاتحة والطمأنينة في الص, مسألة تكبيرة الإحرام: المبحث الأول
ة تناولنا فـي هـذا المبحـث بيـان الحكـم الشـرعي لتكبيـرة الإحـرام وقـراءة الفاتحـة والطمأنينـ 

 .صلاةفي الركوع وسائر الأركان في ال
 تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة :المطلب الأول

 .الحكم الشرعي لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة: فيه فرعان هماو  
 في الصلاة تكبيرة الإحرام: الفرع الأول

قال بفرضية تكبيـرة الإحـرام فـي الصـلاة وركنيتهـا عامـة أهـل العلـم مـنهم الأئمـة الأربعـة  
واختلفــوا فــي عــدّها . 1حيــث قــالوا بلــزوم تكبيــرة الإحــرام فــي الصــلاة ولا تنعقــد الصــلاة إلا بهــا

 :شرطا أو فَرْضًا إلى قولين
الصّــلاة لا تنعقــد الصّــلاة إلا بهــا  ومقتضــاه أن تكبيــرة الإحــرام ركــن مــن أركــان :القــول الأول

ومــن تركهــا إمامًــا كــان أو مأمومًــا أو منفــردا عمــدًا أو ســهوًا لــم تنعقــد صــلاته وهــو قــول مالــك 
 . محمد بن الحسن من الحنفية 2والشافعي وأحمد
 :استدل الجمهور بأدلة عديدة منها :أدلة القول الأول

عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجـل  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليــه فصــلى ثــم جــاء فســلم علــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم فــرد النبــي صــلى الله عليــه وســلم 

فصــلى ثــمّ جــاء فســلم علــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم   «ارجــع فصــل فإنــك لــم تصــلّ »: فقــال
مـا أحسـن غيـره فعلمنـي والذي بعثك بـالحق ف: فقال: ثلاثا «ارجع فصل فإنك لم تصلّ »: "فقال
إذا قمت الى الصّلاة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمـئن راكعـا »: قال

                                           
، كتاب المجموع شرح المهذب علق عليه وحققه محمد نجيب (ه101ت)زكرياء محي الدّين بن شرف النووي أبو  -1

 .217ص ، 3جددة، العربية السعودية،  ط كاملة، جمكتبة الإرشاد  ، المطبعي
المملكة العربية السعودية، ط  ،كتاب المجموع شرح المهذب تحقيق محمد نجيب المطبعي مكتبة الإرشاد جدة: النووي  -2

 .212، ص3كاملة ج
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ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمـئن سـاجدًا ثـم ارفـع حتـى تطمـئن جالسًـا ثـم اسـجد 
 .1«حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

وســلم بــالتكبير للمســيء فــي صــلاته علــى أن تكبيــرة الإحــرام فــدل أمــره صــلى الله عليــه  
 .لازمة للصلاة لا تصح إلا بها

وهـذا أحســن الأدلـة لأنــه صـلى الله عليــه وســلم : قـال النــووي رحمـه الله فــي هـذا الحــديث 
 2.لم يذكر في هذا الحديث إلا الفروض خاصة

صـــلاته، وقـــد  هـــذا حـــديث جليـــل يعـــرف بحـــديث المســـيء: وقـــال الصـــنعاني رحمـــه الله 
 .3تمل على تعليم ما يجب في الصّلاة وما لا تتم إلا بهشا
لا تـتم صـلاة لأحـد مـن النّـاس حتـى يتوضـأ فيضـع : دو وقد جاء في رواية عند أبـي داو  

 .4الوضوء مواضعه ثمّ يكبر
: الله أكبر؛ وهذا صريح في لزوم التكبير وأنّـه بلفـ : بلف  ثم يقول وجاء عند الطبراني  

 .5برالله أك
 

                                           
أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه : الأذان، باب: في صحيحه، كتاب ،(ه211ت: )البخاري رواه  -1

للنشر الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية  ،، صحيح البخاري، تحقيق عبد القادر شيبة الحمد001بالإعارة، رقم الحديث 
 .240ص ، 1الجزء  1هـ، ط1422

 .212ص 3جلسابق، المجموع،  المرجع ا: نووي ال -2
تحقيق  ،سبل السّلام شرح بلوغ المرام من جملة أدلة الأحكام ،(ه1112ت: )ر اليمني الصنعانيمحمد بن إسماعيل الأمي -3

 .247ص  71الجزء  ،م1224 ، دار الحديث للنشر، القاهرة،عصام السّيد الصبابطي
ث باب صلاة من لا يقيم صلبه رقم الحدي لصلاة،ننه، أبواب تفريع استفتاح افي س ،(ه201ت: )أخرجه أبو داوود -4

 71ج  ،م1221-هـ1411 1لبنان ط -العلمية، بيروتدار الكتب  تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي،: دو و سنن أبي دا 110
 .212ص
مية مكتبة ابن تي ،تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي 4121في المعجم الكبير رقم الحديث  ،(ه317ت: )رواه الطبراني -5

 .31ص ،1جط، . القاهرة، د -للنشر
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الأدلــة فــي عــدم قطيعــة حــاد؛ للآاولقــد قــال أحمــد بفرضــية وركنيــة تكبيــرة الإحــرام بأخبــار  
هـــذا الـــدليل بـــأن الحـــديث فيـــه الأمـــر بالاقتـــداء بـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي  ونـــوق  ،1ذلـــك

 .الأفعال لا في الأقوال؛ لأنَّ الأفعال هي التي ترق دون الأقوال
الإحــرام ليســت فرضــا ولا واجبــا ولا ركنــا علــى الصــحيح و نمــا اشــترط إن تكبيــرة  :القــول الثــاني

، وهـو مـذهب الحنفيـة وجعلــه 2لهـا مـا اشـترط للصـلاة مـن طهـارة وسـتر عـورة لاتصـالها بالقيـام
 3وفـي غايـة البيـان قـول عـامتهم وهـو الأصـح ،قول المحققين مـن مشـايخناو هصاحب البدائع 

 .فهي لم تثبت بدليل قاطع كما اشترط الحنفية بل بأخبار الأحاد
 :استدل الحنفية بأدلة منها :أدلة القول الثاني

ــهِ فَصَــلَّى﴿: قولــه تعــالى-1 ــمَ رَبِّ ــرَ اسْ ففــي الآيــة عطــف الصّــلاة علــى [  11: الأعلــى] ﴾وَذَكَ
أولا ثـم يصـلي فـدل علـى أن الذكر وهو تكبيرة الإحرام ومقتضى العطف المغايرة فيأتي بالذكر 

 4.بل هو شرط، الماهيةن مالتكبير ليس جزءًا 
فأضــاف التحــريم إلــى الصــلاة والمضــاف  «تحريمهــا التكبيــر»: قولــه صــلى الله عليــه وســلم-2

 . غير المضاف إليه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه
ــوق  اع قيــل خــلاف أنَّ الــذكر الــوارد فــي الآيــة لــيس المقصــود منــه تكبيــرة الإحــرام بالإجمــ: ن

رأس : المخالف ثمّ إن العطف لا يقتضي المغايرة دوما فإنّه يأتي تارة ويقتضي الجزئيـة كقولـك
                                           

أم القرق للعلوم سببه وثمرته مجلة جامعة  -الاختلاف في تباين أو ترادف الفرض والواجب :ترحيب بن ربيعان الدوسري  -1
 .217ص ،11ه، ج 1421، جمادي الأولى 3الشريعة وآدابها، العدد

، 71م، ج2772-ه1424، 2يروت لبنان طب الكتب العلمية،زيري، الفقه على المذاهب الأربعة، دار عبد الرحمان الج -2
 .122ص
وفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي  (ه207ت)اهيم بن محمد المعروف بابن نجيم زين الدين بن إبر  -3

تصوير دار  ق،الحاشية منحه الخالق لابن عابدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائوب ،(ه1131ت) الطوري الحنفي القادري 
 .370ص  71جط، . د 2الكتاب الإسلامي ط

والشرح البحر الرائق للإمام زين  ، (ه017ت)مود المعروف بحاف  الدين النسفي البركات عبد الله بن احمد بن مح وأب -4
ق على ومعه الحواشي المسماة منحة الخال( هـ207ت)الدين بن  إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي 

البحر الرائق  عروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي،البحر الرائق لمحمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز الم
م 1220-هـ1411 1ط ،لبنان -تحقيق زكرياء عميرات دار الكتاب العلمية بيروت( في فروع الحنفية)شرح كنز الدقائق 

 .171ص 71ج
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مــا ذكــروه غلــط فــإن أجــزاء : زيــد ويــده، وهــو بهــذا المعنــى فــي الآيــة قــال ابــن قدامــة رحمــه الله
 .1الشيء تضاف اليه كيد الإنسان ورأسه أطرافه

الأول وهم الجمهور من أن تكبيرة الإحرام فـرض وركـن  ما ذهب أليه أصحاب القول :الترجيح
فــي الصّــلاة لا تصــلح الصــلاة إلا بهــا ولا تســقط عمــدا ولا ســهوًا لمــا اســتدل بــه أصــحاب هــذا 

 .القول من أدلة وما أجابوا به على المخالفين
وتظهر ثمرة الاختلاف بين الجمهـور والأحنـاف فـي مسـألة تكبيـرة الإحـرام وجعلهـا ركنـا  

لو كبّر وفي يده نجاسة ثـم ألقاهـا فـي  :ضا لدق الجمهور وشرطا لدق الأحناف فيما يليأو فر 
فــلا تصــح صــلاته عنــد الجمهــور خلافــا لاحنــاف، ونفــس الخــلاف فــي مــن شــرع  أثنــاء التكبيــر
قبــل زوال الشــمس ثــم  هــر الــزوال قبــل فراغهــا؛ واســتدل الأحنــاف بمســألة تفســير  فــي التكبيــر
ــرَ ﴿قولــه تعــالى  ــهِ فَصَــلَّى وَذَكَ نــه أ، فعقــب الــذكر بالصــلاة فــدل علــى [11: الأعلــى] ﴾اسْــمَ رَبِّ

 .2ليس منها وهذا ما ذهب إليه الكرخي من الحنيفة
 قراءة الفاتحة في الصلاة:  الفرع الثاني

قراءة الفاتحة لم يرد حكمها على التعيين فـي الكتـاب أو الأدلـة القط يـة ومنـه هـل جـاء  
معينــة مــن القــرآن لقراءتهــا فــي الصــلاة أم تصــح الصــلاة بقــراءة مطلــق فــي الشــرع تحديــد ســورة 

 3.القرآن
وبعــــد أن أجمــــع العلمــــاء أو قــــاربوا الإجمــــاع علــــى تعيــــين مطلــــق القــــراءة فــــي الصــــلاة  

 :واختلفوا في تعيين قراءة الفاتحة دون سواها في الصلاة إلى قولين
 4.وواجب وفرضذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنها ركن  :القول الأول

 
                                           

، (ه127ت)اعيلي الدمشقي الصّالحي الحنبلي  بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمموفق الدّين أبي محمد عبد الله -1
 .131ص 2ج ،م1220-ه1410  3ط ،دار عالم الكتب الرياض ،المغني تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي

 .131ص  ، 3مرجع سابق، ج: المجموع: النووي  -2
 ،ن.ت.مجلة الجامعة الإسلامية د ط، د ،صولية المؤثرة في حكم قراءة الفاتحةالقواعد الأ: ترحيب بن ربيعان الدوسري  3 -
 212ص
 .123، ص 1النووي، المجموع، مرجع سابق، ج  4 -
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من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بـأم القـران : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :القول الأول أدلة
اقــرأ بهــا : فقيــل لأبــي هريــرة رضــي الله إنــا نكــون وراء الإمــام فقــال، فهــي خــداج ثلاثــا غيــر تمــام  

قسمت الصـلاة : قال الله تعالى»: في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
، قـال الله ﴾الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿: بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبـد

حِيمِ﴿: حمدني عبدي و ذا قـال: تعالى حْمــنِ الـرَّ أثنـى علـيّ عبـدي، و ذا : ،  قـال الله تعـالى﴾الرَّ
ينِ ﴿ :قال ََ ﴿: وقال مرّةً فَوَّض أليّ عَبْـدِي، فـإذا قـال-مجّدني عبدي : ، قال﴾مَـلِقِ يَوْمِ الدِّ إِيَّـا

ََ نَسْـــتَعِينُ  ـــا  اهدِنَـــــــا﴿: فـــإذا قـــال هـــذا بينـــي وبـــين عَبـــدي ولعبـــدي مـــا ســـأل: ، قـــال﴾نَعْبُـــدُ وَِّيَّ
رَاوَ المُستَقِيمَ  : ، قـال﴾ينَ ـــالِّ ـــلضَّ وَلَا ا عَلَيهِمْ رَيرِ المَغضُـوبِ عَلَـيهِمْ  صِرَاوَ الَّذِينَ أَنعَمتَ  ,الصِّ

 .1«هذا لعبدي ولعبدي ما سأل
نقـص لا تجـز   دلالة علـى أنـه «فهي خداج»في قوله صلى الله عليه وسلم  : وجه الاستدلال

فدل ذلك علـى أن قراءتهـا مـن  الصلاة معه؛ فالصلاة الشرعية الصحيحة علقت على الفاتحة،
 2.أركانها وواجباتها وفروضها، والأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية

لا صــلاة »: عــن عيــادة بــن الصّــامت رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى عليــه وســلم قــال - أ
 .3«ن لم يقرأ بفاتحة الكتابلم

في الحديث دلالة واضحة علـى عـدم صـحة الصـلاة بـدون قـراءة الفاتحـة لأن : وجه الاستدلال
اهرها قراءة غير الفاتحة فـي  والأدلة المطلقة والتي ، الأصل في النفي أن يتوجه للذات قطعا

فـي ذلـك بـين أن يكـون الصلاة مقيدة بأدلة تعيـين الفاتحـة فيحمـل المطلـق علـى المقيـد لا فـرق 
 4.المقيّد ثابتا بالدليل القطعي أو يكون ثابتا بالدليل الظني

                                           
 .221ص 1، ج321الفاتحة في كل ركعة، رقم الحديث،  كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة :اخرجه مسلم في صحيحه -1

، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ت أبو حمادة (ه312:ت)النيسابوري،  أبو بكر محمد بن المنذر: ابن المنذر -2
 .22ص 73هـ، ج1471، 71صغير أحمد دار طيبة، السعودية، ط

 .111ص 71ج ، 011: لإمام والمأموم، الحديث رقمكتاب الآذان، باب وجوب القراءة ل :أخرجه البخاري في صحيحه -3
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الصــلاة بتركــه  لالقــائلون بــأن قــراءة الفاتحــة واجبــة وليســت فرضــا أو ركنــا تبطــ :القــول الثــاني
رغم صــراحة الأحاديــث فــي بطــلان بــيلهــا  نــي بــأن دل، اف وعلّلــوا ذلــكوالــى هــذا ذهــب الأحنــ

 .بهاصلاة من لم يقرأ 
ن أمـر القـرآن أق بـين الفـرض والواجـب وذلـك التفريـإلا أنهم بنو ذلك على قاعدتهم فـي  

بالقراءة في الصلاة مطلـق وهـذا يـدلّ عنـدهم علـى قـراءة أي شـيء مـن القـرءان تصـح بـه وهـذا 
وتــــرك الفاتحـــة وعـــدم قراءتهـــا تلحــــق ، لأن الفـــرض عنـــدهم فرضـــا إذ يلــــزم مـــن اعتبـــاره فرضـــا

ط ولا يستلزم البطلان لأن الـنّص القرآنـي دلّ علـى صـحة الصّـلاة بـأي شـيء بالمكلف الإثم فق
رَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ :قوله تعالى :واستدلوا بـ ،1يتيسر وهو قطعي  [.27: المزمّل]﴾فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّ
 وجه الاستدلال

  ُعبــارة عــن أن تكــون  أنّ دليــل وجــوب قــراءة الفاتحــة مــن الأحاديــث الــواردة فــي ذلــك لا تعــد
أخبار آحاد وخبر الآحاد دليل  ني أو الزيادة على القرآن بخبر الآحاد لا تجوز ولكنـه يوجـب 

 .العمل به فلذلك قلنا يوجبها
 أنّ الزيادة على النص نسث والقرآن لا ينسث بالآحاد. 
 2أنّ حقيقة هذا اللقط تفيد التخيير فالمصلي حرٌّ في قراءة ما تيسر له من القرآن. 
ــلاة فَأَسْــبِفْ : صــلى الله عليــه وســلم فــي حــديث المســيء صــلاته قولــه   إذا قُمْــتَ إلــى الصَّ

 .3ثمّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن، الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر
إنّ هــذا مــوطن بيــان وتــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة لا يجــوز فلــو كانــت  :وجــه الاســتدلال

 .4يه وسلم فدّل هذا على أنها ليست فرضًاواجبة لدلّه عليه المصطفى صلى الله عل

                                           
ـــن عـــلّام -1 ـــواني ب ـــن عل ـــين الفـــرض والواجـــب، دار العـــلا : جمـــال ب ـــق المنهـــاج الصـــائب فـــي بحـــث النســـبة ب ( 71ط)تحقي

 .17، ص71ج ،م2712-ه1432
 .12، ص71ج ،المصدر نفسه -2
،  تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الـــدقائق (ه1721ت)عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي فخـــر الــدّين الزيلعــي : الزيلعــي -3

 .171ص 71، ج(71ط) ،ه1314المطبعة الأميرية للنشر، بولاق، القاهرة،  ،لبيبحاشية الش
 .171،  ص 1، ج هسنفمرجع ال -4
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ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن أبا بكر يقـرأ فـي الـركعتين : قال السرخسي: الإجماع
 .1جهة الثناء ىلعالأخيرتين زمن النبي صلى الله عليه وسلم 

 هذا القول الـذي يـرق وجـوب الفاتحـة أنّ حادثـة الأعرابـي المسـيء صـلاته، أنّ  ونوق  
مــــن الأعمــــال  اهرظــــمــــن الأعرابــــي أنــــه لا يحســــن القــــرآن لأن مــــن لا يحســــن ال الظــــاهر اذهــــ

كــالركوع والســجود أحــرق ألا يحســن القــراءة ولا مكــان أن يكــون لــم ينــزل علــى النبــي صــلى الله 
 .2عليه وسلم في حين قوله ذلك أنّها تختص بفاتحة الكتاب

 .ا أقلتبدو أدلة الجمهور أقوق والاعتراضات عليه :الترجيح
اتفـق ثلاثـة مـن الأئمـة خلافـا لأبـي حنيفـة أن قـراءة الفاتحـة فـي جميـع ركعـات  :ثمرة الاختلاف

مـدًا فـي كـل ركعـة مـن الركعـات بطلـت الصـلاة، لا الصّلاة فـرض بحيـث لـو تركهـا المصـلي ع
فــرق فــي ذلــك بــين أن يكــون فــي صــلاة مفروضــة أو غيــر مفروضــة لــو تركهــا ســهوا فعليــه أن 

 .التي تركعها فيها يأتي بالركعة
  إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضًـا و نمـا هـي واجـب بحيـث لـو : اخالف الحنفية فقالو

 .3مدًا لا تبطل الصلاة بهاتركها ع
  يستحق العقاب بالترك عمدا لكن تفسد الصلاة بتركه قراءة الفاتحـة ويلـزم السـجود لتـرك هـذا

ب عمــدا أو ســهوا، و ن لــم يعــدها يكــون فاســقًا الواجــب ســهوا ويســن إعــادة الصــلاة بتــرك الواجــ
 .4آثمًا
  عن مالك وهي الأشهر ةيجبها في كل ركعة منهم الشافعي ورواو أمن الفقهاء من. 
 روق مالك إن قرأها المصلي في ركعتين أجازته. 

                                           
 112ص 71، ج010كتــاب الآذان، بــاب وجــوب القــراءة للإمــام والمــأموم، الحــديث رقــم : أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه -1

 .220ص 71، ج320: ومسلم في صحيحه،  كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، الحديث رقم
 .11ص ،71ج ،د ط ،بيروت ،شمس الدّين، المبسوط، دار المعرفة: السرخسي -2
، التبصــرة، تحقيــق أحمــد عبــد الكــريم نجيــب (ه401ت)علــي بــن محمد الربعــي، أبــو الحســن المعــروف بــاللخمي : اللخمــي -3

 .211ص ،71م ج2711هـ، 1431، 1الناشر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  قطر ط
 .271، ص71عبد الرحمان الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، ج -4
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  مـــنهم مـــن قـــال أنهـــا تجـــز  فـــي كـــل ركعـــة واحـــدة مـــنهم الحســـن البصـــري وكثيـــر مـــن فقهـــاء
 .البصرة

 واجــب عنــده قــراءة القــرءان أي آيــة اتفقــت أن تقــرأ وحــذ أصــحابه فــي ذلــك ثــلاث ابــو حنيفــة ال
آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدين وهذا في الركعتين الأوليتين واما الأخيـرتين فيسـتحب 

 .عنده التسبيح دون القرآن
 1والجمهور يرون القراءة في كل الركعات. 

 الصّلاةمسألة الطمأنينة في : المطلب الثاني
 اختلف الأحناف والجمهور في الطمأنينة في الركوع وسائر الأركان، فما هو حكمها؟ 

 الطمأنينة في الركوع: الفرع الأول
والمـراد بهـا فـي  2يقـال اطمـأن الرجـل اطمئنانًـا وطمأنينـة أي سـكن،، السكون : المراد بالطمأنينة

الركوع أن يمكث بعد بلوغ حد الركوع المجزي، قلـيلا حتـى تسـتقر أعضـااه وينفصـل هُوِيُـه عـن 
ارتفاعــه، فــإن هــوق للركــوع ثــم رفــع مباشــرة مــن دون أن يمكــث بعــد الهــوق بمقــدار مــا تســتقر 

لا وهــذه الطمأنينــة مشــروعة فــي جميــع الأركــان الفعليــة  3أعضــااه فأنــه لــم يطمــئن فــي ركوعــه،
 .خلاف فيها إلا أن اهل العلم اختلفوا في حكمها هل هي ركن وفرض أم هي واجب

 
 

                                           
بدايــة المجتهــد ونهايـــة  ،(ه121ت)أبــي الوليــد محمد بــن احمــد بـــن محمد بــن احمــد بــن رشــد القرطبــي : ن رشــد القرطبــيابــ -1

 .241 ،244ص 71ج. ه1411( 71ط)دار ابن جزم  ،ت ماجد الحَمْوي  ،المقتصد
 .مادة طمن 211ص ،13ج  ،مرجع سابق: ابن منظور -2
العلميــة دار الكتــب  ،تحقيــق علــي محمد معــوض ،الحــاوي الكبيــر: الحســن علــي بــن محمد بــن حبيــب المــاوردي المصــري  وأبــ -3

 .112ص 72الجزء  ،م1224 -ه1414( 71ط)لبنان  ،بيروت
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جمهـور العلمـاء بمـن فـيهم الشـاف ية والحنابلـة وبعـض المالكيـة وأبـي يوسـف مـن  :القول الأول
متقدمي الحنفية وبعض متأخريهم يرون الطمأنينة فـي الركـوع فـرض وركـن مـن أركـان الصّـلاة 

 1.ح إلا بهالا تص
 أدلة القول الأول

مــا تقــدم مــن حــديث أبــي هريــرة فــي قصّــة المســيء صــلاته وفيــه قــال رســول الله صــلى الله  -1
ثـم اركـع حتـى تطمـئن » :فعل ذلك ثلاث مرات وفيه قال ،«ارجع فإنك لم تصلي»: عليه وسلم

راكعا ثم أرفع حتى تعتدل قائما ثـم اسـجد حتـى تطمـئن سـاجدًا ثـم ارفـع حتـى تطمـئن جالسـا ثـم 
 .«فعل ذلك في صلاتك كلهاا
 تدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجهوالاس  
عنـــد فســـاد الصـــلاة وفســـادها بفـــوات  إلاانـــه أمـــر بالإعـــادة والإعـــادة لا تجـــب : الوجـــه الأول-

 .الركن
 .نك لم تصلإنه نفى كون المؤدي صلاة بقوله فأ: الوجه الثاني-
 2.ةضيللفر مره بالطمأنينة ومطلق الأمر أأنه : الوجه الثالث-
ثم أجاب الكاساني وغيره من الحنفية المخالفين لهـذا الحـديث بأجوبـة كثيـرة عنـه إذ أنـه  

 :فمن هذه الأجوبة، اهرهظذرع به للتخلص من ترك القول بتأهم أدلة المسألة ونسوق ما 
 

                                           
 تحقيق محمد احيد ،الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ،يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي أبو عمر -1

محمد بن احمد بن جزي الغرناطي . 273ص ،م1201-ه1321( 71ط) موريتاني، مكتبة الرياض الحديثة،ولد ماديك ال
القاضي عبد  .110م ص2713-هـ1434( 71ط)لحموي، دار ابن حزم، تحقيق ماجد ا ،القوانين الفقهية ،(هـ041ت)

مكة المكرمة  ،المكتبة التجارية ،تحقيق حمين عبد الحق ،م المدينةالمعونة عل مذهب عال ،(هـ422ت)الوهاب البغدادي 
  472، 473ص 3ج  المجموع، مرجع سابق،: النووي . 227ص 72الجزء ،(ط. د)
، ت علي محمد عوض، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (هـ110ت)ساني الحنفي ابي بكر بن مسعود الكعلاء الدين أ -2

 .111، ص 1جم، 2773-ه1424، 2ط، لبنان، تبيرو ، دار الكتب العلمية
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أمـــا حـــديث الأعرابـــي فهـــو مـــن الآحـــاد فـــلا يصـــلح ناســـخًا  : جـــواب صـــاحب البـــدائع حيـــث قـــال
فيحمـل بالاعتـدال علـى الوجـوب ونفيـه الصّـلاة علـى نفـي الكامـل ، كن يصلح مكمـلاللكتاب ول

 1.وتمكن النقصان الفاحن الذي يوجب عدمها من وجه
بأن حديث الأعرابي لا يصلح ناسخا للكتـاب ومَبْنِـي علـى قاعـدة الزيـادة علـى الـنّص  :ونوق 

يكـون القـول بالطمأنينـة زائـدا  نسث حيـث إن الحنفيـة لا يـرون نسـث المتـواتر بالآحـاد فعلـى هـذا
ـــذِينَ آمَنُـــوا ارْكَعُـــوا ﴿ :ة، فـــي قولـــه تعـــالىبـــ علـــى مجـــرد الركـــوع والســـجود المـــأمور ـــا أَيمهَـــا الَّ يَ

 [.00الحج ] ﴾وَاسْجُدُوا
ومن هـذا نـاول الأمـر ، فلو قيل بوجوب الطمأنينة كان هذا نسخا للحكم الوارد في الآية 

 .ما لا يعارض هذه القاعدةبالاعتدال ونفي الصّحة للصّلاة ب
 :ويجاب على هذا الاستدلال من وجوه 
قاعدة الزيادة على النّص قد تصح أحيانا، وقد تنقض أحيانـا مثـل بطـلان الصّـلاة بالقهقهـة -1

وكــذلك هــذا الأمــر لــيس مــن قبيــل النّاســث والمنســو ، بــل هــو مــن بــاب  2مــع انــه دليــل  نــي،
جــاجهم بالآيــة الكريمــة فجوابــه أنهــا مطلقــة بينــت الســنة احت وأمــا: المطلــق والمقيــد، قــال النــووي 

 3.المراد بها فوجب إتباعه
لـــو ســـلمنا جـــدلا أن هـــذه القاعـــدة تنطبـــق علـــى مـــا نحـــن فيـــه فالصـــواب أن المتـــواتر بنســـث -2

ابـــن برهـــان، بقولـــه نســـث القـــرآن والأخبـــار المتـــواترة  بالآحـــاد كمـــا بينـــه بعـــض المحققـــين مـــنهم
 4.تحيل عقلابأخبار الآحاد ليس بمس

نعــم : يقــال لــه.. إنّ هــذا نفــي للكمــال: قــال شــيث الإســلام ابــن تيميــة مــا يقولــه بعــض النّــاس-3
و لنفـي كمـال المسـتحبات؟ فأمـا الأول فحـق وأمّـا أولكن لنفي كمال الواجبـات ، هو نفي الكمال

                                           
 . 112ص ، 1ج، مرجع سابق: سانياالك -1
 . 12ص، سابقمصدر : جمال بن علواني -2
 . 411ص، 3ج، المرجع السابق: النووي  -3
مكتبة المعارف  ،الوصول إلى الأصول تحقيق عبد الحميد علي أبوزيد ،(111ت)أحمد بن علي بن برهان البغدادي  -4
 .40ص 72ج ،م1214-هـ1474، (71ط)
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حـق فـإن ولي ي، الثاني فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله قط
الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصـح نفيـه؟ وأيضـا فلـو جـاز لجـاز نفـي صـلاة عامـة الأولـين 

 1.ولأن كمال المستحبات من أندر الأمور، والآخرين
أنـــه لا يســـلم أن الركـــوع هـــو مجـــرد الانحنـــاء دون طمأنينـــة فـــي لغـــة العـــرب ومنهـــا جـــواب -4

وفي آخر ما روق تسـمية إيّاهـا صـلاة حيـث : حيث أجاب بقوله 2،صاحب الهداية من الحنفية
، أخــرج هــذه «ومــا نقصــت مــن هــذا شــيئًا فقــد نقصــت مــن صــلاتك» قــال صــلى الله عليــه وســلم

الزيــادة أبــو داود والترمــذي والنســائي فــي حــديث المســيء صــلاته فــأبو داوود مــن حــديث أبــي 
فإذا فعلت ذلك فقد تمت صـلاتك » ل فيههريرة رضي الله عنه والترمذي عن رفاعة بن رافع قا

 .3، وقال حديث حسن«ن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك و 
وجه الاستدلال على رأي صاحب الهداية تسـميتها صـلاة والباطلـة ليسـت صـلاة وعلـى  

رأي غيره من الحنفية وصفها بالنقص والباطلة إنما توصف بالانعدام فعلم أنه صـلى الله عليـه 
 4.إنما أمره بإعادتها ليوقعها على غير كراهة لا لفسادها، وسلم
صحتها لأنـه  «فقد انتقصت من صلاتك»بأنه لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم  :ونوق 

وصـــف صـــلى الله عليـــه وســـلم صـــلاة المســـيء الخاليـــة مـــن الطمأنينـــة والاعتـــدال بأنهـــا ليســـت 
منه إلا نفي الصـحة ثـم بـين لـه الحـد الـذي  وهذا اللف  لا يفهم «فإنك لم تصل» :بصلاة بقوله

                                           
 ،ت عبد الرحمان بن قاسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،مجموع الفتاوق ، أحمد بن تميمة -1

 . 134ص 22جزء  م،2774-ه1421، السعودية
 ،رح بداية المبتد الهداية في ش ،(هـ123ت)أبو الحسن برهان  ،على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني -2

 .11ص ،71ج( ت ،د) ،لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ت طلال يوسف
تحقيق رائد بن  ،سنن النسائي 1713،باب الرّخصة في ترك الذكر في الركوع رقم الحديث ،أخرجه النسائي في سننه -3

 .142ص، 72ط، هـ1431صبري إبن أبي علقة دار الحضارة للنشر والتوزيع الرياض
على  فتح القدير (: ه111ت) -المعروف بابن الهمام الحنفي-كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري  -4

 .1/371م، 1207-ه1302، 1مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط الهداية،
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أنـه انتقصـت منهـا " فقـد انتقصـت مـن صـلاتك"تصح الصلاة إلا به وعلى هذا فيفهم مـن قولـه 
 1.جزءا تبطل بتركه

إن تـرك النبـي صـلى الله عليـه : ومنها جـواب الكاسـاني والكمـال ابـن الهمـام، حيـث قـال 
علــى صــحة صــلاته ولــو كــان عــدمها أي  حتــى أتــم يــدل ركعــةوسـلم للمســيء صــلاته بعــد أول 

مفســـدًا لفســـدت بــــأول ركعـــة وبعـــد الفســـاد لا يحـــل المضـــي فــــي _ الطمأنينـــة وتعـــديل الأركـــان
الصــلاة وتقــديره صــلى الله عليــه وســلم مــن الأدلــة الشــرعية حينئــذ وجــب حمــل قولــه صــلى الله 

 2.عليه وسلم على الصلاة الخالية من الإثم
وســلم لاعرابــي يــتم الصــلاة لا يــدل علــى الصّــحة لأن تركــه صــلى الله عليــه : ونــوق  

ولقد أمره بإعادتهـا ثـلاث مـرات  الله لـم يوجـب الصّـلاة إلا ، الأمر بالإعادة أقوق أدله البطلان
 .مرة فلم يبقى إلا القول بالبطلان

 3.وبقول ابن تيمية فالطمأنينة فيها أوجب 
وهـذا مــا ، الركــوع ليسـت بفـرض بـل هــي واجـبأصـحابه أن الطمأنينـة فـي يــرق  :القـول الثـاني

ذهــب إليــه الإمــام أبــو حنيفــة  محمد بــن الحســن وأكثــر متقــدمي الحنفيــة وهــذا مــذهبهم وروي عــن 
أبــي حنيفــة  محمد وبعــض الحنفيــة القــول بالواجــب لكــن الوجــوب عنــدهم يســاوي الســنة المؤكــدة 

 4.عند غيرهم
 [.00الحج ] ﴾ذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوايَا أَيمهَا الَّ ﴿قوله تعالى :أدلة القول الثاني

والسّــجود هــو التطأطــأ ... والركــوع فــي اللغــة الانحنــاء والميــل، أمــر بمطلــق الركــوع والســجود-1
فأمـا ، ع فقـد امتثـل لإتيانـه بمـا ينطبـق عليـه الاسـمضفإذا أتى بأصل الانحناء والو ... والخفض

 5.بالفعل لا يقتضي الدوامالأمر ، الطمأنينة فدوام على أصل الفعل

                                           
 .11ص ،1ج ، مرجع سابق: ابو الحسن برهان -1
 .  112ص ، 1ج  ،مرجع سابق: سانياالك -2
 .134ص، 22ج، مرجع سابق، الفتاوي : ابن تيمية -3
 372-1/377شرح فتح القدير وشرح العناية  ،11ص ،1ج ، مرجع سابق: ابو الحسن برهان -4
 .131، 22/134 ،الفتاوق : ابن تيمية -5
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فوجـب ، نفسـه فهـو غيـر المطلـوب بـه والطمأنينـة دوام علـى الفعـل لا: وقـال ابـن الهمـام 
وهـــو ممنـــوع ، أن لا تتوقـــف الصّـــحة عليهـــا يختبـــر الواحـــد و لا كـــان نســـخًا لإطـــلاق القطـــع بـــه

 1.عندنا
لأرض أما كون الركوع هو مجـرد الانحنـاء والسـجود هـو وضـع الجبهـة علـى ا: ونوق  

الركـــوع والســـجود فـــي لغـــة العـــرب لا يكـــون إلا إذا ســـكن حـــين : قـــال شـــيث الإســـلام ابـــن تيميـــة
فــلا يســمى ذلــك ، فأمــا مجــرد الخفــض والرفــع عنــه، انحنائــه وحــين وضــع وجهــه علــى الأرض

 2.ركوعا ولا سجودا ومن سماه ركوعا وسجودا فقد غلط على اللغة
 لأمورما ذهب إليه الجمهور وذلك هو : الترجيح

 .لقوة ما تمسك به الجمهور من الأدلة من حيث أسانيدها ومن حيث دلالتها-
د بهـا بـل تذه القاعدة لم يدل عليها دليل يعقاعدة الزيادة على النص نسث وه، و ن أهم أدلتهم-

 .إن الحنفية أنفسهم خالفوها مرارا
 حكم تعديل الأركان في الصلاة: الفرع الثاني

ي الصــلاة والمقصــود بــه الاطمئنــان فــي القيــام والركــوع والســجود حكــم تعــديل الأركــان فــ 
ولا تختلــف الأحاديــث ، والقعــود ونخــصّ فــي هــذه المســألة فــي الاعتــدال فــي الرفــع مــن الركــوع

الناقلة لصفة صـلاة النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـي أنـه كـان إذا رفـع رأسـه مـن الركـوع اعتـدل 
ئن في وقوفـه ذلـك حتـى يقـال أحيانـا قـد نسـي كمـا قائما حتى يرجع كل عضو الى مكانه ويطم

تـــدال ولكـــن وقـــع ســـوف يـــأتي الإشـــارة الـــى ذلـــك ولـــم يختلـــف العلمـــاء فـــي مشـــروعية هـــذا الاع
 .وانقسموا إلى قولين هبو جو  وأالخلاف في فرضيته 

، جمهـور العلمـاء يــرون أن الاعتـدال بعـد الركـوع فــرض لا تصّـح الصّـلاة إلا بــه :القـول الأول
نى أنه لا بد ان يعود المصلي بعد ركوعه قائما كهيئتـه قبـل الركـوع مسـتويا فـي  يامـه دون بمع

                                           
 . 112ص  ،71ج ،مرجع سابق: سانياالك -1
 .112ص ،22ج ،مرجع سابق ،الفتاوي : اببن تيمية -2
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هذا مـا ذهـب إليـه الإمـام أبـو يوسـف مـن الحنفيـة وهـو روايـة ابـن هـب  وأبـي مصـعب ، انحناء
 1.حنابلةلاوقال به بعض المالكية وعليه الشاف ية و ، عن الإمام مالك
 ن السنةاستدلوا بأدلة م :أدلة القول الأول

مـا تقــدم فــي الصـحيحين مــن حــديث أبــي هريـرة فــي قصــة المســيء صـلاته وفيــه قــال النبــي -1
، فـأمره بالإعـادة دليـل علـى الـبطلان وقولـه فإنـك «ارجع فإنّك لم تصل»: صلى الله عليه وسلم

ومـن الأمـور التـي ، الصـحة لمـا هـو الحـال هنـا، لم تصل نفـي والنفـي يحمـل علـى نفـي الوجـود
بالإعادة من أجلها ترك الاعتدال وأمر بأن يركع حتـى يطمـئن راكعـا ثـم ارفـع حتـى تعتـدل أمر 

قائمــا أمــره بالاطمئنــان فــي الســجود والاطمئنــان فــي الجلــوس قــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم 
 .كأمره بالركوع والأمر يقتضي الوجوب، أمر بالاعتدال في القيام من الركوع

ثــمّ اركــع حتــى "الحــديث أنــه صــلى الله عليــه وســلم ثــم قــال وفــي روايــة ابــن ماجــه لهــذا  
 .2"تطمئن راكعا ثمّ ارفع حتى تطمئن قائما

فثبـــت ذكــــر الطمأنينـــة فــــي الاعتـــدال علــــى شــــرط : وذكـــر ابــــن حجـــر فــــي الفـــتح وقــــال 
 .نكار الأ رئاسو  الطمأنينة نيب وعلى هذا يكون قد سوي  3،الشيخين

 
 

                                           
محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبدالله ابن الشيث شمس الدّين ، 172ص 1ج ،مرجع سابق: ابو الحسن برهان -1

 وأب. 377/371ص  ،71ج( ت.د( )ط. د)دار الفكر  ،المنايا شرح الهداية ،(هـ011ت)ابن الشيث جمال الدّين الرومي 
راوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء  ،(من علماء القرن الخامس الهجري )المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي 

 .112ص 71ج( ت ،د( )ط ،د)دار اشبيليا  ،خالد بن سعد الخشلان
سنن  1717رقم الحديث  ،باب إتمام الصّلاة ،كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيها ،في سنه( هـ201ت)أخرجه ابن ماجه  -2

 .331ص 71الجزء( ت ،د)دار أحياء الكتب العربية  ،ؤاد عبد الباقيتحقيق محمد ف ،ابن ماجه
فتح الباري بشرح  صحيح الإمام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل  ،(ه112ت)أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -3

 .202ص 72المكتبة السلفية الجزء ،تحقيق عبد العزيز بن عبدالله بن باز ،البخاري 
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مــا روق الإمــام أحمــد مــن حــديث ابــي هريــرة وحــديث علــى بــن شــيبان أن النبــي صــلى الله -2
لا ينظـــر الله عـــز وجـــل إلـــى صـــلاة عبـــد لا يقـــيم فيهـــا صـــلبه بـــين ركوعهـــا »: عليـــه وســـلم قـــال

 .1«وسجودها
بل هـو دليـل علـى فرضـية ، ، وهذا الوعيد لا يقال في ترك سنة2صحيح: وقال الالباني 

إنـي "ومـا روي الشـيخان مـن حـديث أنـس رضـي الله عنـه قـال  3يـام مـن الركـوعالاعتدال في الق
كــان أنــس بــن : قــال ثابــت" لا آلــو أن أصــلي بكــم كمــا رأيــت النبــي صــلى الله تعــالى يصــلي بنــا

 4مالك يصنع شـيئا لـم تصـنعونه كـان إذا رفـع رأسـه مـن الركـوع قـام حتـى يقـول القائـل قـد نسـي
ي صلى الله عليه وسـلم داوم علـى فعلـه فـي عمـوم قولـه صـلوا كمـا ولنا أنّ النب: قال ابن قدامه

 5.رأيتموني أصلي
يقـول أصـحابه أن الاعتـدال فـي القيـام مـن الركـوع هـو واجـب ولـيس فـرض هـذا  :القول الثـاني

هو الصـحيح مـن مـذهب الأحنـاف قـال بـه الإمـام أبـو حنيفـة  محمد بـن الحسـن وعليـه جمهـورهم 
 .كما حققه المتأخرون 
اسـتدل عمـدة القـائلين بعـدم الفرضـية فـي الاعتـدال بعـد الركـوع الطعـن فـي : أدلة القـول الثـاني

دلــتهم ضــنية والشــارع أطلــق الأمــر بالصــلاة ولا يثبــت أأدلــة القــائلين بالفرضــية وتعليــل ذلــك أن 
 ﴾وا وَاسْـجُدُوايَـا أَيمهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا ارْكَعُـ﴿واسـتدلوا  بقولـه تعـالى  6الفرض بما يزيـد عـن القـرآن

، فاقتضى الظاهر إيجاب الركـوع دون غيـره مـن القيـام والاعتـدال ولا تجـوز الزيـادة [00الحج ]
 .يخبر الواحد بطريق الفرضية لأنه نسث

                                           
دار الكتب  ،محمد عبد القادر عطا: تح ،مسند احمد بن حنبل ،11012رقم الحديث  ،المسند( هـ241ت)أحمد بن حنبل  -1

 .172ص ، 1ج م،2771-ه1422 ،1 ط ،بيروت لبنان ،العلمية
 ،مكتبة المعارف ،صفة الصّلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراها ،ناصر الدّين الألباني -2

 .132ص( ت.د) ،الرياض ط الجديدة
 .131،  134ص، 22ج، مرجع سابق، الفتاوق : ابن تيمية -3
في الصّلاة  1/344صحيح مسلم  ،211باب المكث بين السجدتين حديث  ،كتاب الآذان 2/371صحيح البخاري  -4

 .402باب اعتدال أركان الصلاة حديث 
 .111ص ،2ج ، مرجع سابق: ابن قدامة  -5
 .410ص، 3ج، مرجع سابق ، النووي،2/111، مرجع سابق: دامة ابن ق -6
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القومـــة بعـــد الركـــوع والجلســـة بـــين الســـجدتين غيـــر مقصـــودة بـــل المقصـــود هـــو الـــركن أي -1
 1.الركوع والسجود

لنبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم بـــالركوع والطمأنينـــة والقومـــة حـــديث المســـيء أمـــر فيـــه ا: ونـــوق 
والاعتدال منها والسجود والرفع منه والجلسة بـين السـجدتين والاطمئنـان فيهـا فكيـف يصـبح مـا 

 .وافق مذهب الحنفية من هذه الأوامر مقصودًا وما خالفه غير مقصود
 :الترجيح

ـــالنظر إلـــى مـــا تقـــدم مـــن الأقـــوال والأدلـــة يظهـــر أن مـــا - ذهـــب إليـــه جمهـــور العلمـــاء فـــي  ب
 :الاعتدال بعد الركوع  فرض لا تصّح الصّلاة بتركه وهو الصواب؛ لما يلي

 .الأدلة قد صحّت متضمنة أوامر صريحة بالاعتدال بعد الركوع والأمر يقتض الوجوب -
أمــا ، أن مـا أجــاب بــه أهــل القــول الثـاني علــى أدلــة الجمهــور لــيس فيـه مــا يمكــن التمســك بــه -

 .دلوا به ض يفاست
  

                                           
 71ج، (، تد) ،(ط. د)دار الفكر  ،العناية شرح الهداية ،(هـ011ت)ل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي اكمإ -1

 .371ص
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بيان الحكم الشرعي في هذا المبحث المتعلق بالسجود والصّلاة : المبحث الثاني
 :على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلق السّلام

 السجود على الأعضاء السبعة :المطلب الأول
الســجود علــى بعــض الأعضــاء الســبعة دون بعــض وكــذلك الســجود علــى الجبهــة دون  

 .الأنف
 السجود على بعض الأعضاء السبعة دون بعض: الأولالفرع 

السّــجود علــى بعــض الأعضــاء الســبعة دون بعــض فــإنَّ أهــل العلــم اتفقــوا علــى وجــوب  
الســـجود علـــى الوجـــه وأنـــه لا يغنـــي عنـــه عضـــو آخـــر، واختلفـــوا فـــي صـــحة الصّـــلاة مـــع تـــرك 

 :السجود على الوجه على قولين
ــه طــاهر المــذهب، للحنابلــة فــي المــذهب والما :القــول الأول لكيــة فــي قــول وصــفه بعضــهم بأنّ

أنّـــه يجـــب ويفـــرض الســـجود علـــى جميـــع ، الشـــافعي فـــي قـــول صـــححه النـــووي وحكـــم برجحانـــه
 .1، وزفر من الحنفيةهيو راه نب و سحاققال طاووس، : الأعضاء السبعة وبه قال

 .استدلوا بأدلة من السنة من أشهرها :أدلة القول الأول
أنّ النبــي صــلى الله عليــه : ابــن عبــاس رضــي الله عنــهمــا ثبــت فــي الصــحيحين مــن حــديث -1

فالحــديث نــص  2«اليــدين، والــركبتين، والوجــه: أمــرت بالســجود علــى ســبعة أعظــم»: وســلم قــال

                                           
 ،تحقيق زهير الشاوين ،روضة الطالبين وعمدة المفتيين ،(ه001ت)بو زكري محي الدين يحي ابن شرف النووي أ -1

 ،شمس الدين محمد ابن مفلح المقدسي .211ص ،1ج، م1221-ه1412، 3الاسلامي، بيروت لبنان، طالمكتب 
تقي : وحاشية ابن قندس ،(ه111ت) ،الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي  ،(ه013ت)

 ،بيروت لبنان ،مؤسسة الرسالة ،ت عبدالله بن عبدالمحسن التركي ،(ه111ت) ،الدين ابو بكر بن ابراهيم بن يوسف البعلي
كشف القناع  ،عوان الكتاب ،(ه1711ت) ،منصور ابن يونس البهوتي الحنبلي .277ص ،2ج ،م2773-ه1424، 1ط

شمس الدين ابن  .342ص ،2ج ،ه1422-ه1421، 1وزارة العدل السعودية، ط ت لجنة متخصصة في ،عن الاقناع
 .342ص ،1ج ،م1223-ه1413 ،1ط ،دار العبيكان ،شرح الزركشي ،(ه003ت) ،الله الزركشي المصري الحنبلي عبد

صالح ابن فوزان ابن  .112ص ،1200 ،1ط  ،بيروت ،دار العلم للملايين ،الفقه عن المذاهب الخمسة ،محمد جواد مغنية
 .01ص ،ط ،د ،ن ،ت ،د ،د الجديددار الغ ،صلاح الدين محمود السعيد :ت ،الملخص الفقهي ،عبدالله

مرجع  ،صحيح مسلم ،مسلم. 001حديث  ،212ص ، 71مرجع سابق ج ،الجامع مع الصحيح للبخاري  ،البخاري  -2
 .027حديث رقم ،314ص 71ج ،سابق
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وتخصــــيص  1علــــى الأمــــر بالســــجود علــــى هــــذه الأعضــــاء جميعــــا والأمــــر يقتضــــي الوجــــوب،
 .بعضها بالأمر دون بعض يحتاج إلى دليل

: داود والنسائي وغيرهم من حديث ابـن عمـر رضـي الله عنـه قـالما روق مالك وأحمد وأبو -2
فــــإذا وضــــع أحــــدكم وجهــــه فليضــــع يديــــه و ذا رفعــــه ، ليــــدين يســــجدان كمــــا يســــجد الوجــــهان أ"

 .، وهو نص في التسوية بين الوجه واليدين في السجود من دون فرق 2"فليرفعهما
عنــه أنـــه ســمع رســـول الله المطلـــب رضــي الله  مــا روق مســلم مـــن حــديث ال بــاس بـــن عبــد-3

وجهــــه وكفــــاه وركبتــــاه : إذا ســــجد العبــــد ســــجد معــــه ســــبع أطــــراف: "صــــلى عليــــه وســــلم يقــــول
 .فالحديث يوضح أن السجود يكون على هذه الأعضاء دون تفريق 3،"وقدماه

 .بأن السجود على الوجه يستلزم يجود جميع الأعضاء: اوقالو 
 مفســــرين فــــي شــــأن قولــــه تعــــالىواحــــتج أصــــحاب هــــذا القــــول بمــــا جــــاء عــــن بعــــض ال 
ِ أَحَــدْا وَأَنَّ ﴿ ــدْعُوا مَــعَ اللََّّ ــلَا تَ ِ فَ ، بمــا جــاء بعــض المفســرين حيــث [11: الجــن] ﴾الْمَسَــاجِدَ للَّّ

يب ســالمــراد بالمســاجد هنــا الأعضــاء الســبعة التــي يســجد عليهــا ولقــد قــال ســعيد بــن الم: قــالوا
، والركبتــان، أراد المســاجد الأعضــاء التــي يســجد عليهــا العبــد وهــي القــدمان: وطَلْــق ابــن حبيــب

بــد أنعــم الله بهــا عليــك فــلا تســجد هــذه الأعضــاء التــي يســجد عليهــا الع: واليــدين والوجــه يقــول
 .4«إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب»: لغيره وقال ال باس قال النبي صلى الله عليه وسلم

 .خصّ الدليل على وجوب السجود به فقط 5«سجد وجهي»بأنه في حديث  :ونوق  

                                           
 .420ص 73ج ،مرجع سابق ،النووي  -1
تحقيق احمد راتب  ،موطأ مالك ،312باب وضع اليدين علي الوجه في السجود رقم الحديث  ،هأأخرجه مالك في موط -2

 .113ص ،م1212-ه1472 ،(71ط) ،دار النفائس بيروت ،عرموش
دار الكتب  ،تحقيق محمد عبدالباقي ،421 رقم الحديث ،باب أعضاء السجود ،كتاب الصلاة ،أخرجه مسلم في صحيحه -3

 .311ص 71ج، م1221-ه1412 ،(71ط) ،بيروت ،العلمنة
م 1210 ،1310( ط. د)دار الكتاب العربي  ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي ،الأنصاري  أبي عبدالله محمد بن أحمد -4
 .27ص ،17ج
تحقيق محمد عبد  ،001رقم الحديث  ،باب الدعاء في صلاة الليل ،كتاب صلاة المسافرين ،أخرجه مسلم في صحيحه -5

 .134ص ،71ج ،م1223-هـ1412( 71ط)بيروت لبنان  ،دار الكتب العلمية ،الباقي
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للحنفيــة ومالــك والشّــافعي فــي قــول رجحــه كثيــر مــن الشــاف ية وأحمــد فــي روايــة  :القــول الثــاني
لا يجب السجود على غير الوجـه ثـم عنـد الحنفيـة يضـع السـجود علـى بعـض الوجـه : مرجوحه

 1.وعند الثلاثة لا من الجبهة
 أدلة القول الثاني

صــلى الله  مــا ورد فــي صــحيح مســلم وغيــره مــن حــديث علــي رضــي الله عنــه أن رســول الله-1
 2.وهذا يدل على أن السجود على الوجه" سَجَدَ وجهي للذي خلقه: "عليه وسلم كان يقول

و نّمــا خصّــه ، لا ينفــي ســجود مــا عــداه ، كمــا أجــاب البهــوتي بــأن ذكــر الوجــه: ونــوق  
 3.لأن الجبهة هي الأصل

ض لا أن السّــاجد علــى الوجــه يســمّى ســاجدًا ووضــع غيــر الوجــه علــى الأر : مــن المعقــول-2
 4،يسمّى ساجدًا فالأمر بالسجود ينصرف إلى ما يسمى به ساجدًا دون غيره

 5.مه بأن سجود الوجه لا ينفي سجوده ما عداه ادابن ق وأجاب 
وأجيــب بــأن ســقوط الكشــف لا  6،أنــه لــو وجــب الســجود علــى الأعضــاء هــذه لوجــب كشــفها-3

 7.يمنع وجوب السجود
 

                                           
المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي  ،الله محمد بن محمود بن عبد الرحمان الطرابلسي المغربي شمس الدّين أبو عبد -1
شهاب الدين . 121ص 71ج ،م1222 -هـ1412( 73ط)دار الفكر  ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( هـ214ت)

 .213: ، ص2، ج1224، 1ط ،الإسلاميعراب، دار العرب سعيد ا : ، تالذخيرة (ه114ت)، القرافيأحمد بن ادريس 
  .421 ،422ص ،3ج ،مرجع سابق ،المجموع: النووي  .114ص 71مرجع سابق ج ،الأمر ،الشافعي

 .124ص 2ج ،المغني: ابن قدامة -2
 .124ص 2مرجع سابق ج ،البهوتي كشاف القناع -3
 .124ص ،2ج،مرجع سابق ،ابن قدامة: المغني -4
 .121، ص27مرجع سابق ج ،المعني ،ابن قدامة -5
 .124ص ،1ج نفسه،مرجع ال -6
 .171ص 1ج نفسه،مرجع ال -7
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.. غيــر تعيــين عضــو ثــم انعقــد الإجمــاع علــى تعيــينأنّ الأمــر تعلــق بالســجود مطلقــا مــن -4
الوجــه فــلا يجــوز تعيــين عيــره ولا يجــوز تقييــد المطلــق أي مطلــق الكتــاب بغيــر الواحــد فنحملــه 

 1.على بيان السنة عملًا بالدليلين
بيـان النبـي صـلى الله عليـه : بـأن تقييـد مطلـق الكتـاب ثابـت بالسـنة؛ ومـن ذلـك: وأجيب 

ــارِقَةُ ﴿ :وهــو مــن الرســف فــذلك مقيــد لإطــلاق الآيــةارق ســوســلم موضــع قطــع ال ــارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
نَ اّللَِّ وَاّللَُّ عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ  فَاقْطَعُواْ  ومثـل تكـرار  2[31: المائـدة] ﴾أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالْا مِّ

 :فإنــــه مبــــين للمــــراد مــــن إطــــلاق الآيــــة، الغســــل لأعضــــاء الوضــــوء ووجــــوب غســــل المــــرفقين
، وعلــى هــذا فمطلــق أمــره تعــالى [71: المائــدة]، ﴾وُجُــوهَكُمْ وَأَيْــدِيَكُمْ إِلَــى الْمَرَافِــقِ  فارْسِــلُواْ ﴿

يــر غســنة فبالســجود مقيــد بحــديث السّــجود علــى الأعضــاء الســبعة وأمــا حملــه للحــديث علــى ال
مســلم لأن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســلم أخبـــر أنـــه أمـــر بالســجود علـــى هـــذه الأعضـــاء والأمـــر 

 3.صارف هُنَاصارف ولا لم يصرفه  يقتضي الوجوب ما
أنـــه لـــو وجـــب السّـــجود علـــى غيـــر الوجـــه لوجـــب الإيمـــاء بـــه إذا عجـــز مـــن الســـجود عليـــه -1

 4.كالجبهة
دل بـدليل القيـام فـي الصّـلاة فإنـه إلـى بـه ليس كل فـرض يعجـز عنـه يسـقط بأن: وأجيب 

فرض ومـع هـذا يسـقط عنـد العجـز إلـى غيـر بـدل، وعلـى هـذا فـلا مـانع مـن مشـروعية الإيمـاء 
بخـلاف اليـدين إذا تعـذر السـجود عليهمـا فيكـون للسـجود ، عند العجز من السـجود علـى الوجـه

 5.على الوجه يدل وهو الإيماء دون غيره من الأعضاء
قول القائل يوجب السجود علـى الأعضـاء السـبعة جميعـا لا يسـتثني ما تقدم يتضح م :الترجيح

، منهـا شــيء لأن الأحاديــث وردت بــأوامر صــريحة فوجــب الســجود علــى هــذه الأعضــاء جميعــا
                                           

 .171ص ،1ج ،مرجع سابق ،بدائع الصنائع ،سانياالك -1
 .412ص ،1ج ،م1211 ،ه1471( 1ط)دار الفكر  ،أصول الفقه الإسلامي ،وهبة الزحيلي -2
 .420ص ،3ج ،مرجع سابق ،المجموع: النووي  -3
المعروف ، العزيز شرح الوجيز، (ه123ت)القاسم عبد الكريم بن محمد ابن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي  وبأ -4

 .424، ص3ج، م1220-ه1411، 1، ط بيروت، دار الكتب العلمية، ت علي محمد معوض، بالشرح الكبير
 .01ص( ت ،ت ،د( )ط. د) ،أركان الصّلاة دراسة فقهية مقارنة ،أحمد بن عبدالله بن محمد العمري  -5
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 أصـحابوما تمسك به المخالفون فإنمـا هـو حجـج عقليـة لا ترقـى إلـى معارضـة مـا اسـتدل بـه 
ثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السّجود علـى بعـض نه لم يؤ القول الأول زد على ذلك أ
 .1هذه الأعضاء دون بعض

 السجود على الجبهة دون الأنف: الفرع الثاني
الجبهـــة مـــن المواضـــع التـــي أمـــر المصـــلي أن يســـجد عليهـــا ومـــنهم مـــن جعلهـــا عضـــوا  

ألة دون الأنــف، وفــي هــذه المســ واحــدا مــع الأنــف فهــل تصــح الصــلاة بالســجود علــى الجبهــة
 :نقولا
ب السجود على الأنـف إضـافة إلـى و جبو  ابحيث قالو ، وهو فرض عندهم وواجب :لقول الأولا

 ر و سـحاقيـحمـد، وهـو قـول سـعيد بـن جبهـو الروايـة المعتمـدة عـن الإمـام أ هذا القـول ؛الجبهة
بــن القاســـم وابـــن بة، وهـــو قـــول لــبعض المالكيـــة مـــنهم ا، وأبـــي خيثمــة وابـــن أبـــي شــيبــن راهويـــه

 .2حبيب
 الأول أدلة القول

:         مـــــا روق الــــــدّارقطني والحــــــاكم البيهقــــــي مــــــن حــــــديث ابــــــن عبــــــاس رضــــــي الله عنــــــه قــــــال-1
 4.وأيد هذا النووي  3«لا صلاة لمن لا يضع انفه على الأرض»
ريـد بـه نفـي الوجـود فـإذا ألـة إذا أطلـق عمن حيـث إن النفـي فـي ال: ووجه الاستدلال به 

 .المتبادر من الحديث هنالم يمكن فالصحة وهو 
 
 

                                           

 .01بن عبد الله بن محمد العمري، أركان الصلاة، د دن، دت، ص  أحمد -1
 .211ص ،1ج ،مرجع سابق ،الحطّاب -2
سنن الدّار قطني : 1372: باب وجوب وضع الجبهة والأنف رقم الحديث ،كتاب الصلاة ،أخرجه الدّارقطني في سننه -3

أخرجه البيهقي في . 070ص ،1ج م،2771-هـ1422( 1ط) ،بيروت لبنان ،دار المعرفة ،تحقيق عادل أحمد عبد الوجود
تحقيق محمد عبد  ،السنن الكبرق للبيهقي ،2114: باب ما جاء في السجود على الأنف رقم الحديث ،كتاب الصلاة ،سننه

 .117، ص2ج ،م2773-ه1424( 2ط)، بيروت لبنان دار الكتب العلمية ،القادر عطا
 .421ص ،3ج ،مرجع سابق ،المجموع: النووي  -4
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ن أسـجد أمرت أ»: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بن عباس رضي الله عنه قالاما روق -2
علــى ســبعة أعظــم علــى الجبهــة وأشــار بيــده علــى أنفــه واليــدين والــركبتين وأطــراف القــدمين ولا 

 .1«نكفت الثياب والشعر
ــــة معتر ، وقولــــه أشــــار بيديــــه علــــى أنفــــه  المعطــــوف عليــــه وهــــو الجبهــــة ة بــــين ضــــجمل

والمعطوف وهو اليدين والغـرض منهمـا بيـان أنهمـا عضـو واحـد فـدل علـى أنـه صـلى الله عليـه 
ثـة ليلـة دري في حادخال وجاء في الحديث الذي رواه أبو سعيد، وسلم سوق بين الجبهة والأنف

و نــي "يث نــه يســجد فــي مــاء وطــين وهــذا نــص الحــدأالقــدر ورأق النبــي صــلى الله عليــه وســلم 
 ."رأيت كأني أسجد في طين وماء

وهو تأكد امر السّجود على الأنف مع وجود الطين ففي غيـره أحـرق : ووجه الاستدلال 
 2.ان لا يترك

عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ سـجد امكـن انفـه وجبهتـه مـن الأرض -3
ـــو داود والترمـــذي وصـــححه قولـــه : قـــال الشـــوكاني ـــه مـــن الشـــيء (: كـــنأم)روق اب يقـــال أمكنت

 3.فتمكن واستمكن أي قوق عليه، ومكنته منه
علــــى وجــــوب الســــجود علــــى الأعضــــاء الســــبعة  اوأجمعــــو : ي قــــالبــــونجــــد أن ابــــن العر  

 4.داخل في الوجه والأنف
كـــان كـــل واحـــد منهمـــا عظـــوا  ولـــو ابـــأنهم جعلـــوا الأنـــف والوجـــه كعضـــو واحـــد وقـــالو : ونـــوق 

ثمانيــة ويعقــب علــيهم بأنــه يلــزم منــه ان يكتفــي بالســجود علــى  مســتقلا للــزم ان تكــون الأعضــاء

                                           
( ط.د)، دار الفكر ،ة القاري شرح صحيح البخاري دعم ،(هـ111ت)بدر الدّين أبي محمد محمود بن أحمد العيني  -1
 .22ص ،1ج، (ت.ت.د)
 .23ص 1ج ،مرجع سابق ،عمدة القاري : أحمد العيني -2
( 1ط) ،تحقيق عصام الدّين الصياطي ،نيل الأوطار ،(ه1217ت)محمد بن علي بن محمد عبدالله الشوكاني اليمني  -3

 .221ص ،2ج ،م1223-ه1413
مؤسسة خلف  ،تحقيق حاف  عبد الرحمان محمد خير ،المختصر الفقهي( هـ173:ت)محمد بن عرفة الورغمي التونسي  -4

 .211م ص،2714-ه1431 ،(1ط) ،(ن. ب. د) ،أحمد الحبتور
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جاز السجود علـى أعليهم لا لهم لأن من الفقهاء من الأنف وحده والجبهة وحدها فيكون دليلا 
 1.بعض العضو وهو يكفي كما في غيره من الأعضاء

ذهــب  هــذا مــا، لا يجــب الســجود علــى الأنــف بــل متــى ســجد علــى الجبهــة أجــزأ :القــول الثــاني
 وعكرمــة وهــو قــول عطــاء، مالــك والشــافعي وأحمــد فــي روايــة، إليــه الإمــام أبــو حنيفــة وصــاحباه
 2.ثور وأبيوطاوس والحسن وابن سيرين 

 أدلة القول الثاني
قــدم فــي الحــديث حــديث ابــن عبــاس فــي روايــة الصــحيحين أن النبــي صــلى الله عليــه تمــا -1

يـذكر الأنـف، ثـمّ إن طـرف الأنـف الـذي  ، ولـم«أمرت أن أسجد على سبعة أعظـم»: وسلم قال
فعلــم أن الإشــارة إليــه أو عــدة تنبيــه علــى تبعيتــه واســتحباب السّــجود ، يســجد عليــه لــيس بعظــم

 3.عليه جمعا بين الأدلة والإلزام كونها ثمانية وهو خلاف النّص
 4.في هذا الاستدلال ضعف لأن روايات الأنف زيادة من ثقة ولا منافاة بينهما: ونوق 

رأيــت النبــي صــلى الله »: عــن جــابر رضــي الله عنــه قــال مــا روي الــدّار قطنــي فــي ســنننه-2
، و ذا ســجد بــأعلى جبــتهم لــم يســجد 5«عليــه وســلم ســجد بــأعلى جبهتــه علــى قصــاص الشــعر

 6.على الأنف
 7.بأن الحديث ض يف، ضعفه الدار قطني والنووي : ونوق 

                                           
 .222ص ،2ج ،مرجع سابق ،ل الأوطارين ،الشوكاني -1
، المطبعة الاميرية ،مختصر خليل ،ابي عبدالله محمد الخرشي. 131، ص1ج ،مرجع سابق ،تحفة الفقهاء ،السمرقندي -2
دار العرب ، ت سعيد اعراب، الذخيرة، (ه114ت)، شهاب الدين احمد ابن ادريس القرافي. 121، ص 1ج، هـ1310، 2ط

( 2ط) ،بيروت ،دار الفكر ،الأم ،(هـ274)الله محمد بن إدريس الشافعي  بو عبدأ. 213، ص2ج، 1224، 1ط، الاسلامي
 .114ص 1ج ،م1213-ه1473

 .111ص ،1ج ،مرجع سابق ،شرح الزركشي ،الزركشي -3
 421ص ،3ج ،مرجع سابق ،مجموع، النووي  -4
سنن الدارقطني وقال  ،1374 في سننه لباب الصلاة بالوجوب وضع الجبهة والأنف رقم الحديث ،أخرجه الدارقطني -5

 .حديث ض يف
 .422ص 3ج ،مرجع سابق ،النووي المجموع. 121ص 2ج ،مرجع سابق، ابن قدامة -6
 .422ص  ،3مرجع سابق ج ،النووي  -7
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 :رجحان القول الأول لما يلي هووالذي يظهر  :الترجيح
 لأن النبــي صــلى الله عليــه وســلم أمــر بالســجود علـــى الوجــه وأشــار إلــى الأنــف فــي روايـــة  ،

 وفي الأخرق صرح بذكره فتبين أنه أراد هذين العضوين من الوجه دون الخد والنص ونحوه
 لأن ما استدل به أهل القول الثاني ض يف لا يصلح للاستدلال. 
  الأنــف وقــد أمرنــا بالتأســي  ىأن النبــي صــلى الله عليــه وســلم تــرك السّــجود علــولأنــه لــم ننقــل
 . به

 الإبراهيميةالتشهد الثاني والصّلاة  :المطلب الثاني
التشهد الثاني والصّلاة علـى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم يعتبـر مـن بنـاء الصـلاة الـذي  

 .قوم الصّلاة إلا بهتلا 
 التشهد الثاني: الفرع الأول

اتفــق العلمــاء علــى مشــروعية التشــهد الثــاني فــي الصّــلاة الثلاثيــة والرباعيــة وأن النبــي  
صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويداوم عليه في صلاته لم يتركه قـط لكـنهم اختلفـوا فـي حكمـه 

 :على قولين
ركــن مــن أركـان الصّــلاة لا تصــح بدونـه ولا يجبــره ســجود السـهو هــذا مــا  التشـهد :القــول الأول

 1.ذهب إليه الشاف ية والحنابلة وجمع من العلماء
 أدلة القول الأول

ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمـر بالتشـهد -1
التحيات والصلوات والطيبات السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته السلام »: قولوا: فقال

فإنه إذا  قال ذلك أصاب كل عبد صالح فـي السـماء والأرض : لحينعلينا وعلى عبادك الصا

                                           
ت  ،الروض المريع شرح زاد المستقنع ،منصور بن يونس البهوتي .121، ص 1ج، مرجع سابق، العزيز: الرافعي -1

 .173، ص1م، ج1221-ه1410( 1ط)، بيروت مؤسسة الرسالة ،الرسالة المكتب العلمي لمؤسسة
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، 1«أشــهد أن لا الــه إلا الله وأشــهد أنّ محمــدًا عبــده ورســوله ثــم يتخيــر بعــد مــن الكــلام مــا شــاء
 2.والأمر هنا يقتضي الوجوب

كنّـا : ما رواه الدّار قطني والبيهقي وصححاه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال-2
السّــلام علــى جبريــل الســلام ، قبــل عبــاده، الســلام علــى الله، نقــول قبــل أن يفــرض علينــا التشــهد

 .على ميكائيل
ولكـــن قولـــوا التحيـــات ، لا تقولـــوا السّـــلام علـــى الله»: فقـــال النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم 
 :، ووجه الاستدلال أن الحديث يدل على فرضية التّشهد من وجهين3«لله

 .الصّحابي قبل أن يفرض علينا يدل على أنه لم يكن مفروضا ثم فرضقول : الأول
 ..أنه أمر به والأمر يقتضي الوجوب: الثاني

 .ولو جاز تركه لبينه 4أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودوام عليه-3
يقول أصحابه ليس التشهد الأخيـر ركنًـا مـن أركـان الصـلاة ولا فرضـا و نّمـا هـو  :القول الثاني

 5.اجب على قول الأحناف يجب بتركه سهوا سجود السهو وسنة على قول المالكيةو 
 الثاني أدلة القول

نــه أاســتدلوا بــأن النبــي صــلى الله عليــه وســلم لــم يعلــم الأعرابــي المســيء صــلاته فــدلّ علــى -1
 .6غير واجب

                                           
القادر  تحقيق عبد ،1771رقم الحديث  ،باب السّلام اسم من أسماء الله ،كتاب الاستئذان ،أخرجه البخاري في صحيحه -1

 .401ص 2م الجزء1422.2771( 1ط)،مكتبة الملك فهد الوطنية ،شيبة الحمد
أبي الوليد  . 274ص ، مرجع سابق، الكافي: ابن عبد البر. 130، ص 1ج، مرجع سابق، الفقهاءتحفة : السمرقندي -2

_ هـ1471( 1ط)دار العرب الإسلامي  ،المقّدمات الممهدات ت محمد حُجي( هـ127ت)محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي 
 .213ص ، مرجع سابق، الذخيرة: القرافي  .114ص 1م ج1211

سنن  ،1311رقم الحديث  ،باب صفة الجلوس للتّشهد وبين السّجدتين ،كتاب الصّلاة ،قطني في سننهأخرجه الدّار  -3
 .1ص 2ج ،م2771-ه1422 ،(1ط)، لبنان-بيروت ،دار المعرفة ،عادل أحمد عبد الموجود ،الدار ت

 .221ص ،2المغني مرجع سابق ج: ابن قدامة -4
 .202ص، 1ج، مرجع سابق ،تحفة الفقهاء، السمرقندي -5
 .421ص ،3ج ، مرجع سابق ،المجموع: النووي  -6
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عنــه ابــن قدامــة بــأن حــديث الأعرابــي يحتمــل أنــه كــان قبــل أن يفــرض التشــهد  وأجــاب 
 1.ويحتمل أنه ترك تعليمه لأنه لم يره أساء فيه

ولهـذا لـم يـذكر لـه النيّـة وقـد أجمعنـا ، لم يذكره لـه لأنـه كـان معلومـا عنـده: وقال النووي  
وجوبه ولم يذكر السّلام وقـد على وجوبها ولم يذكر له القعود للتشهد وقد وافق أبو حنيفة على 

 2.وافق مالك والجمهور على وجوبه
بــن عمــر وبــن العــاص رضــي الله  الله د والترمــذي وغيــرهم مــن حــديث عبــدو مــا روي أبــو داو -2

إذا قعــد الإمــام فــي آخــر صــلاته ثــمّ أحــدث » :قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، عنــه قــال
ثــــم أحــــدث قبــــل أن يســــلم فقــــد تمّــــت »رق وفــــي روايــــة أخــــ «قبـــل أن يتشــــهد فقــــد تمــــت صــــلاته

 3.«صلاته
: هذا حديث إسـناد لـيس بـالقوي وقـد اضـطربوا فـي إسـناده وقـال النـووي : قال الترمذي: ونوق 

 4.ض يف باتفاق الحفاظ وممن نصّ على ضعفه الترمذي وغيره
 5.إذا جلس مقدار التشهد ثمّ أحدث فقد تمت صلاته: وعن علي رضي الله عنه قال-3

 6.بأن النووي والبيهقي ضعفه ونقل عن أحمد أنه لا يصح ونوق 
ق النووي بأن النبي صلى الله عليه وسـلم جبـر و ر فقد : ، ونوقن7و ياسًا على التّشهد الأول-4

 .8تركه بسجود السّهو ولو كان فرضًا لم يجبر
 

                                           
 .220ص، 2ج، مرجع سابق، المغني: ابن قدامة -1
 .413ص ،3ج، مرجع سابق ، المجموع: النووي  -2
كتاب  2/211سنن الترمذي  ،110باب الإمام يحدث بعد رفع رأسه حديث  ،في الصّلاة 1/417سنن أبي داوود  -3

 471يحدث في التشهد حديث  الصّلاة باب ما جاء في الرجل
 .413ص ،3ج، المجموع مرجع سابق :النووي  -4
سامي بن محمد : هـ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ت044:ت : شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي -5

 211: ص، 2م، ج2770هـ، 1421، 1بن جادالله وعبد العزيز الناصر الخباني، أضواء السلف، الرباط، ط
 431ص ،3ج ، المجموع مرجع سابق :النووي  -6
 .213ص، 2، جالذخيرة مرجع سابق :القرافي -7
 .413ص ،3ج، المجموع مرجع سابق :النووي  -8
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 1.الألفاظولأنه غير متعين الألفاظ فلم يكن واجبا لأن الأركان الواجبة في الصلاة متعينة -1
ــوق  ليســت العبــرة بكونــه متعــين الألفــاظ أو غيــر متعــين الألفــاظ إنمــا العبــرة بالــدليل وقــد : ون

 .صحت الأوامر بالتشهد كما تقدم
ضــة التشــهد الأخيــر هــوا الأقــرب للصــواب لمــا فيــه مــن قــوة يممــا تقــدم أن القــول بفر  :التــرجيح

 .الأدلة الصريحة بذلك
 في التشهد الثاني يةالابراهيمالصلاة : الفرع الثاني

ي الصّلاة الثلاثيـة ففي التشهد الثاني  الابراهيميةاتفق العلماء على مشروعيته الصّلاة  
 :واختلفوا في حكمها على ثلاثة أقوال، والرباعية

وممـن قـال بهـذا القـول الشـاف ية ، يرق أهلـه إنهـا فـرض لا تصـح الصّـلاة إلا بهـا :القول الأول
بــــه جمــــع مــــن الحنابلــــة بــــل قــــال صــــاحب الإنصــــاف وعليــــه أكثــــر وقــــال ، وأحمــــد فــــي روايــــة

 2.الأصحاب
 أدلة القول الأول

ــذِينَ ﴿: قولــه تعــالى-1 ــا الَّ ــا أَيمهَ ــيِّ يَ ــى النَّبِ ــلمونَ عَلَ ــهُ يُصَ َ وَمَلَائِكَتَ ــهِ  إِنَّ اللََّّ ــلموا عَلَيْ ــوا صَ آمَنُ
لى بهـــذه الآيـــة اوجـــب الله تعـــأ: فعيقـــال الشـــا: ، قـــال النـــووي [11الأحـــزاب ] ﴾وَسَـــلِّمُوا تَسْـــلِيمْا

قـال أصـحابنا الآيـة تقتضـي وجـوب الصّـلاة عليـه ، 3الصّلاة، وأولى الأحـوال لهـا حـال الصـلاة
 4.نها لا تجب في غير الصلاةأأجمع العلماء صلى الله عليه وسلم وقد 

                                           
 .224ص، 1، جمرجع سابق، المعونة، القاضي عبد الوهاب -1
دار  ،رائد بن صبري ابن أبي علقة: ت ،الإنصاف( هـ111ت)علاء الدّين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي  -2

 ،(هـ114ت )إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح أبو اسحاق برهان الدّين . 214ص 71ج ،(ط ،ت( )ط،د)الأفكار 
 .114ص 1ج،1224 ،هـ1411( 1ط) ،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،المبدع في شرح المقنع

 .147ص 1مرجع سابق ج ،الأم ،الشافعي -3
 410ص 1مرجع سابق ج ،النووي المجموع -4
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وأجــاب الحنفيــة بــأنهم لا يســلمون عــدم وجوبهــا خــارج الصّــلاة حيــث إن الكرخــي مــنهم        
 1.أوجبها خارج الصّلاة في العمر مرة وأوجبها الطحاوي كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

خــرج علينــا رســول الله : مــا روي الشــيخان مــن حــديث كعــب بــن عجــرة رضــي الله عنــه قــال-2
اللهــم »: عليــه وســلم فقلنــا قــد علمنــا أو عرفنــا كيــف نســلم عليــك فكيــف نصــلي عليــك قــال قولــوا

وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيـد اللهـم بـارك صلي على محمد 
، فالحــديث فيــه أمــر 2«علــى محمد وعلــى آل محمد  كمــا باركــت علــى آل إبــراهيم إنــك حميــد مجيــد

 3.بالصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب
أمرنـا :  عنـه قـال بـه بشـير بـن سـعدما روق مسلم من حديث أبي مسـعود البـدري رضـي الله-3

فكيف نصـلي عليـك؟ فسـكت رسـول الله صـلى الله ، الله عز وجل أن تصلي عليك يا رسول الله
اللهـم صـلّ »: عليه وسلم حتى تمنينا أنّه لم يسأله ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولـوا

 4.الحديث « ...على محمد وعلى آل محمد
كيـف نصـلي عليـك إذا نحـن صـلينا عليـك : ان والحـاكم أنـه قـالبـح وفي رواية عن أبي 

قولــوا اللهــم صــل علــى محمد النبــي الأمّــي وعلــى آل محمد كمــا صــليت علــى »: قــال، فــي صــلاتنا
 5.«إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

قولـــه إذا نحـــن صـــلينا عليـــك فــــي : إحـــداهما: وفـــي هـــذه الروايـــة فائــــدتان: قـــال النـــووي  
، ا فدل على أن الكـلام عـن حكـم الصـلاة علـى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـي الصّـلاةصلاتن

                                           
( 1ط) ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،العناية سرح الهداية ،(هـ012)ل الدّين محمد بن محمد بن محمود الباربتي اكمإ -1

 .310ص 1م ج2770
 .1310باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم  ،كتاب الدعوات ،صحيح البخاري  -2
 .371ص 1ج 471باب الصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث  ،كتاب الصلاة ،مسلم -3
 1ج ،م1221-ه1410( 1ط)الرياض  ،الروض المربع شرح زاد المستقنع دار المؤيد ،منصور بن يونس البهوتي -4

 .477ص
مؤسسة  ،ت شعيب الأرنقوط ،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان ،(هـ032ت)ين على بن بلبان الفارسي علاء الدّ  -5

كتاب الصّلاة باب  ،في صحيحه( هـ311ت)أخرجه بن خزيمة  .212ص 1ج ،م1221-ه1471( 1ط) بيروت ،الرسالة
، دار التأصيل، حث وتقنية المعلوماتت مركز الب، صحيح ابن خزيمة ،001صفة النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث 

 .401ص 1ج( ن. ت. د) ،(1ط)، القاهرة
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والحــديث فيــه أمــر فــدل علــى فرضــية الصــلاة علــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم أثنــاء الصّــلاة 
ولكـن إذا تأملـت هـذا الحـديث لـم يتبـين : "قال ابن عثيمين مجيبا علـى الاسـتدلال بهـذا الحـديث

ة إنمــا طلبــوا الكيفيــة علــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم ركــن، لأن الصــحابلــك منــه أن الصــلاة 
 .كيف نصلي؟

 «قولــوا»بــأن الأمــر فــي قولــه : فأرشــدهم النبــي صــلى الله عليــه وســلم إليهــا؛ ولهــذا نقــول 
 .1"ليس للوجوب ولكن للإرشاد والتعليم

صـــلى الله  قطني والبيهقـــي مـــن حـــديث عائشـــة رضـــي الله عنهـــا أن النبـــيمـــا روق الـــدار  
والحـديث ضـعفه الـدار قطنـي  ، 2«لا يقبـل صـلاة إلا بطهـور والصـلاة علـى» :عليه وسلم قال

  .والبيهقي فلا يصلح للاستدلال
م مــن حــديث ســهل بـن ســعد رضــي الله عنــه ان النبــي كالــدّارقطني والحـا مـا روق ابــن ماجــه-1

وفيـه عبـد المهـيمن بـن ال بـاس قـال  3«لا صـلاة لمـن يصـل علـي»: صلى الله عليه وسـلم قـال
 .لا يحتج به: وقال ابن حبان، ليس بالقوي : قطنيعنه الدّار 

 4.هذا إسناد ض يف لا تفاقهم على ضعف عبد المهيمن: وقال البوصيري  
يرق أصحابه أنها واجبة وليست فرض هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد في روايـة  :القول الثاني

والطرق بينه وبين الأول أنهـا علـى قـولهم تجبـر بالسـجود إن تركهـا سـهوا رجحها الموفق وغيره 
 5.وتبطل الصّلاة إن تركها عمدا أما على القول الأول تجبر سجود السهو

 
                                           

 .113ص 3ج، هـ1422( 1ط) ،السّعودية ،دار ابن الجوزي  ،الشرح الممتع على زاد المستقنع ،محمد بن صالح العثيمين -1

 .311رقم  1ج ،السنن ،الدارقطني -2
 .477باب ما جاء في التسمية في الوضوء رقم الحديث ،في الطهارة .147ص 1سنن ابن ماجه ج -3
مصباح  ،شهاب الدّين أبو ال باس أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن سليم بن قايماز البوصيري الكناني المصري  -4

 هـ1421( 1ط) ،المدينة المنورة ،تحقيق عوض بن أحمد الشهري مكتبة الملك عهد الوطنية ،الزجاجة في زوائد ابن ماجه
 .17ص  1ج ،م2774

 ،(ه414ت) ،ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح ابو اسحاق برهان الدين. 111ص ،الإنصاف المرداوي،علاء الدين  -5
 .420ص 1ج ،ه1411، 1ط ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،المبدع في شرح المقنع
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 أدلة القول الثاني
اســــتدلوا بمــــا اســــتدل بــــه أصــــحاب القــــول الأول وقــــال ابــــن عثيمــــين مســــتدلا لمــــن قــــال  

 «اللهــم صــل علــى محمد: قولــوا»صــلى الله عليــه وســلم  لأن قولــه: بــالوجوب دون الفرضــية قــالوا
ـــــه ركـــــن لا تصـــــح الصّـــــلاة إلا بـــــه مـــــع هـــــذا  محتمـــــل للإيجـــــاب والإرشـــــاد ولا يمكـــــن أن نجعل

 1.الاحتمال
ــث أنهــا مســتحبة وليســت واجبــة وممــن قــال بهــذا القــول الحنفيــة والمالكيــة وحكــي  :القــول الثال

 2.رواية عن أحمد ونقل عنه الرجوع عنها
 القول الثالثأدلة 

صلاته حيث لم يأمره النبي صلى الله عليهم وسـلم بالصـلاة علـى ، احتجوا بحديث المسيء-2
 3.النبي صلى الله عليه وسلم

ونــــوقن بــــأن حــــديث المســــيء صــــلاته محمــــول علــــى أنــــه يعلــــم التشــــهد : قــــال النــــووي  
الجلــوس وقــد والصــلاة علــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم ولــم يحــتج إلــى ذكرهمــا كمــا لــم يــذكر 

 4.أجمعنا على وجوبه و نما ترك للعلم به كما تركت النية للعلم بها
احتج الحنفية علـى وجـه الخصـوص بمـا تقـدم عنـد أبـي داود مـن حـديث بـن مسـعود عنـدما -3

فـإذا فعلـت هـذا أو »: علم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال صـلى الله عليـه وسـلم فـي آخـره
التشـــهد او -قـــالوا فإنـــه علـــق التمـــام بأحـــد الأمـــرين «تمـــت صـــلاتكقلـــت هـــذا او قلـــت هـــذا فقـــد 

- وأجمعنـا علـى أن التمـام معلـق بالقعـدة فإنـه لـو تركهـا لـم تجـزه فـلا يتعلـق الثـاني -القعـود لـه

                                           
 .421ص 3ج ،مرجع سابق ،الشرح الممتع ،ابن عثيمين -1
القوانين الفقهية ، (ه041ت)، حمد بن جزي الغرناطيمحمد بن أ .131ص ،1ج ،مرجع سابق ،تحفه الفقهاء ،ديالسمرقن -2

، 1ط، دار ابن حزم، ت ماجد الحموي ، في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشاف ية والحنفية والحنبلية
 .17ص  ،م2713-ه1413

 .410ص 3ج ،مرجع سابق ،المجموع ،النووي  -3
 .411ص 3ج نفسه،مرجع ال -4
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علـى عــدم فرضـية الصـلاة علـى النبـي صــلى الله عليـه وسـلم لأنـه علّــق  -وكـذا يـدل الحـديث..
 1.بأحدهما

النووي ليس من كلام النبـي صـلى الله عليـه وسـلم باتفـاق  بأن الحديث قال عنه ننوقو  
 2.الحفاظ
رغـــم أن أصـــحاب القـــول الأول الـــذين قـــالوا بفرضـــية الصّـــلاة علـــى النبـــي صـــلى الله  :التـــرجيح

 .عليه وسلم فيه قوة ولكن لا يصل أن تبطل الصّلاة بتركها
 التسليم في الصلاة: الفرع الثالث

السلام من الصلاة إذا أراد المصلي أن يخرج من صـلاته اتفق العلماء على مشروعية  
كمــا صــحت بــذلك الأدلــة عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن صــلاته كمــا صــحت بــذلك 
الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم ولكنـه وقـع بيـنهم خـلاف فـي كـون السـلام ركـن مـن 

 .أركان الصلاة أو واجب على قولين
ن هـذا التسـليم أو ، ن يسـلم لكـي يخـرج منهـاأعين على من فـرغ مـن صـلاته أنه يت :القول الأول

حمــد والشــافعي أركــن مــن أركــان الصّــلاة لا يقــوم غيــره مقامــه وممــن قــال بهــذا الإمــام مالــك و 
 3.وغيرهم ولم يحصل بينهم خلاف في فرضية التسليمة الأولى بخلاف الثانية

 أدلة القول الأول
ـــي رضـــي الله عنـــه -1 مفتـــاح »: ن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــالأمـــا ورد فـــي حـــديث عل

؛ فقــد ســوي النبــي صــلى الله عليــه وســلم 4«الصــلاة الظهــور وتحزيمهــا التكبيــر وتحليلهــا الســلام
بين التكبير الذي لا خلاف في ركنيته والتسليم محل الخلاف هنا فكمـا يجـب الـدخول بـالتكبير 

 .سليميجب الخروج بالت
                                           

 .310 ،311ص ،1ج ،العناية شرح الهداية، ل الدين الحنفيااكم -1
 .411ص 3ج ،مرجع سابق ،المجموع ،النووي  -2
 ،1ج م،1221-ه1412( 1ط) ،دمشق ،دار القلم ،المهذب في فقه الإمام الشافعي ،(هـ401ت)سحاق الشيرازي إ وأب -3

 .211ص
دار  ،ت عبد القادر عطا، المستدرك على الصحيحين 410حديث رقم  ،كتاب الطهارة ،المستدركأخرجه الحاكم في  -4

 .223ص 1ج ،م1227 ،1411( 1ط)بيروت  ،الكتب العلمية
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أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم كــان يســلم مــن صــلاته ويــديم ذلــك ولــم يخلبــه وقــد قــال فــدل -2
 1.على وجوبه

 2.إن السلام نطق مشروع في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا  ياسا على تكبيرة الإحرام-3
 يقــول أصــحابه أن التســليم مــن الصــلاة واجــب ولــيس فرضًــا بــل واجبــا ولهــذا لا :القــول الثــاني

بل إذا خرج بما ينـافي الصّـلاة مـن عمـل أو حـدث أو غيـر ، يتعين السلام للخروج من الصّلاة
 3.ذلك جاز هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه

 أدلة القول الثاني
إذا قلـت هـذا أو فعلـت »: التشـهد هقول النبي صـلى الله عليـه وسـلم لابـن مسـعود حـين علمـ-1

 4.«عدقافتقوم فقم و ن شئت أن تقعد  هذا فقد قضيت ما عليك، إن شئت أن
 :والاستدلال به من وجهين: قال الكساني 
 ولـو كـان التسـليم فرضًـا لـم ... أنه جعله قاضيا مـا عليـه عنـد هـذا الفعـل أو القـول: أحدهما

 .يكن قاضيا جميع ما عليه بدونه لأن التسليم يبقى عليه
 التسليم ولو كان فرضا ما خيّرهأنه خيره بين القيام والقعود من غير شرط لف  : الثاني. 
، استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، ولو وجب لأمـره بـه-2

 5.لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
حيـــث أجـــاب ابـــن قدامـــة بـــأن حـــديث الأعرابـــي يحتمـــل أنـــه قبـــل أن يفـــرض السّـــلام  :ونـــوق 

 6.فيه أساء هنأم يره ل ويحتمل انه ترك تعليمه لأنه

                                           
  ،241ص ،2مرجع سابق ج ،المغني ،ابن قدامة -1
 411ص ،3ج ، مرجع سابق ،المجموع ،النووي  -2
 .14ص 1ج ،مرجع سابق ،الهداية ،البابرتي -3
 .124ص ،1ج ، بدائع الصنائع مرجع سابق: سانياالك -4
 . 240ص ، 2ج ،مرجع سابق ،المغني: بن قدامةا -5
 .220ص  2ج نفسه،مرجع ال -6
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ما جاء في حديث ابن مسـعود الـذي ذكـر أنهـا قـال عنـه وفـي العنايـة ووجـه التمسـك بـه أن -2
وهــذا ، النبــي صــلى الله عليــه وســلم حكــم بتمــام الصــلاة قبــل الســلام وخيــره بــين القعــود والقيــام

 1.ينافي فرضية امر خروجه
لام النبــي صــلى الله عليــه وســلم أجــاب النــووي فقــال هــذه زيــادة مدرجــه ليســت مــن كــ: ونــوق 

 2.باتفاق الحفاظ
قـال رسـول الله صـلى الله عليـه : ما جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال 

قـال النـووي هــو  «إذا أحـدث قــد قعـد فـي آخــر صـلاته قبـل أن يســلم فقـد جـازت صــلاته»وسـلم 
 .ض يف باتفاق الحفاظ

 .الأخرق فذلك ، أن احدق التسليمتين غير واجبة-3
ــرجيح ن النبــي صــلى الله عليــه وســلم ممــا تقــدّم بــه تبــين رجحــان القــول بفرضــية السّــلام لأ :الت

 .لاف في فرضية التكبير خسوّق بينه وبين تكبيرة الإحرام ولا
  

                                           
بو الحسن أ بي بكر بن عبد الجليل  الفرغاني المرغينانيأعلي بن  .321ص ،2العناية مرجع سابق ج: البابرتي -1

. د)، د ط، بيروت لبنان، دار احياء التراث العربي، ت طلال يوسف ،في شرح بداية المبتدي ،الهداية: (ه123ت)، برهان
 .321ص ،2ج، (ن.ت
 .411ص ،3ج ،المجموع مرجع سابق: النووي  -2
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 ملخص الفصل الثاني
تناولنا في هذا الفصل مجموعة من الآثار الفقهية التـي اختلـف فيهـا العلمـاء بنـاء علـى  

ـــا وجـــه التفريـــق بين الفـــرض والواجـــباخـــتلافهم فـــي  ـــين الجمهـــور  همـــاوبيّنّ ـــك المســـائل ب فـــي تل
تناولنــا مســألة تكبيــرة الإحــرام ومــا يتبــع ذلــك مــن و درســناها دراســة مقارنــة؛ حيــث تــم والأحنــاف، 

مســـألة قـــراءة الفاتحـــة، كمـــا تناولنـــا بعـــض المســـائل المتعلقـــة بالصّـــلاة؛ وهـــي  أحكـــام، وكـــذلك
فــي الإبراهيميــة الطمأنينــة والتشــهد الثــاني والســجود علــى بعــض الأطــراف دون بعــض والصّــلاة 

 .راء الفريقينآسليم، وقد بينا تآخر الصلاة وال
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 :الخاتمة
ختــام هــذا البحـث نحمــد الله عــز وجـل الــذي وفقنــا لإتمامـه، ونســأله ســبحانه وتعــالى فـي  

 :من النتائج جملةإلى  المذكرةهذه  نا فيأن يتقبله قبولا حسنا، وقد خلص
 .المدارس الأصولية وتقسيماتها للحكم الشرعيالفرض والواجب يعود مفهومهما إلى 1-
 .بناءً على الحقيقة اللغوية ومراتب الأدلةالحنفية فرّقوا بين الفرض والواجب -2
 .بينما الجهور لم يفرقوا بينهما بناءً على الحقيقة الشرعية و جماع الأصوليين-3
 تكبيــرة الإحــرام اف فيــرون أمــا الأحنــ والفاتحــة، يــرق جمهــور العلمــاء بركنيــة تكبيــرة الإحــرام -4

 .والفاتاحة واجبةشرطا 
 الاطمئنان في جميع أركان الصلاة فرض عند الجمهور والأحناف يرون وجوبـه ولا تبطـل -1

 .الصلاة بتركه
 السجود ركن عند الجمهور والأحناف ولكن اختلفوا في الحـد المجـز  إنمـا علـى الأعضـاء -1

 .السبعة أو بعضها
على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكد فضلها خاصة في الصـلاة لـذا عظم شأن الصلاة  -0

 .عدّها اغلب الفقهاء بفرضيتها بينما رأي آخرون منهم الأحناف بسنيتها
رأي الجمهور يوجب التسليم لا يقوم غيره مقامه ومنهم من رأق أنه لا يتعين السّـلام و نمـا  -1

 .ذلك وهذا رأي الأحناف يجوز بما يناقض الصلاة من عمل أو حدث أو غير
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 :فهرس الآيات
 الصفحة رقم الآية اسم السورة شطر الآية

 11-17 111 النساء ﴾......مِنْ  وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ  ﴿
 11-11 1 النور ﴾ ...سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴿
 11 15 القصص ﴾...يْقَ الْقُرْآن  فَرَضَ عَلَ  إِنَّ الَّذِي﴿
ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ ﴿  11 2 التحريم ﴾...قَدْ فَرَضَ اللََّّ
 11 61 البقرة ﴾وَلَا بِكْرٌ  لاَّ فَارِضٌ ﴿
 11 237 البقرة ﴾فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿
 11 31 الاحزاب ﴾مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ ﴿
 22 36 الأحزاب ﴾جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ ﴿
 21-21-27 117 البقرة ﴾فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴿
 22 36 الحج ﴾جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ ﴿
 37-36 15 الأعلى ﴾وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴿
 41-45-43 77 الحج ﴾يَا أَيمهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴿
رَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿  31 22 المزمل ﴾فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّ
ِ  وَأَنَّ ﴿ ِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََّّ  51 11 الجن ﴾الْمَسَاجِدَ للَّّ
ارِقَةُ ﴿ ارِقُ وَالسَّ  53 31 المائدة ﴾وَالسَّ
 53 26 المائدة ﴾وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  فارْسِلُواْ ﴿
َ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلمونَ  إِنَّ ﴿  62 56 الأحزاب ﴾اللََّّ
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 :فهرس الأحاديث
 الصفحة الراوي  شطر الحديث

 22 البخاري ومسلم «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»
 21 أبو داود « خمس صلوات في اليوم والليلة »
 21 أبو داود وأحمد «عبديما تقرّب إلي  »
 34 أبي داود   «ارجع فصل فإنك لم تصلّ »
 36 أبو داود والترمذي «تحريمها التكبير»
 31 مسلم  «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران»
 44 أبي داود «هقصتتناقصت من هذا شيئًا فقد تناا وم»
 44 أبي داود « فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك»
 41 أبو هريرة «لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد»
 51 الألباني .«إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب »
 52-51 أبي داود «سجد وجهي »
 54 الترمذي «لا صلاة لمن لا يضع انفه على الأرض»
 55 متفق عليه « أمرت ان أسجد على سبعة أعظم »
 56 الترمذي «نبي صلى الله عليه وسلم سجدرأيت ال»
 57 البخاري  «التحيات والصلوات والطيبات السلام  »
 51 البخاري  «ولكن قولوا ، لا تقولوا السّلام على الله»
 51 الألباني «إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثمّ أحدث»
 61 الألباني «على محمد وعلى آل محمد  اللهم صل»
 61 البخاري  « ...اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد»
 61 الألباني .«قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمّي »
 62 عائشة «لا يقبل صلاة إلا بطهور والصلاة على»
 62 سنن ابن ماجة «لا صلاة لمن يصل علي»
 65 ابن حبان « إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت»
 64 سنن الترمذي «يمها ر مفتاح الصلاة الظهور وتح »
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 66 سنن الترمذي «إذا أحدث قد قعد في آخر صلاته قبل »
 56 البخاري ومسلم « اليدين: أمرت بالسجود على سبعة أعظم »
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق ائمة المصادر والمراجع
 

  



 قائمة المصادر والمراجع
 

71 

 قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع-

 الحديث النبوي الشريفكتب 
ـــاب مـــا جـــاء فـــي الت، فـــي الطهـــارة ،(ه203ت)ســـنن ابـــن ماجـــه  ،ابـــن ماجـــه .1 ســـمية فـــي ب

 .477الوضوء رقم الحديث
ـــى  .2 ـــيأبـــو الحســـن عل ـــدّار قطن ـــاب الصـــلاة، ســـننه ،(ه311ت) ال ـــاب وجـــوب وضـــع ، كت ب

بيـروت لبنـان ، دار المعرفـة، سنن الدّار قطني تحقيق عادل أحمد عبد الوجود ،ـالجبهة والأنف
 .م2771-ه1422( 1ط)
تحقيــق محمد ، الســنن الكبــرق للبيهقــي، كتــاب الصــلاة، ننهســ ،(ه411ت) البيهقــيأبــو بكــر  .3

 .م2773 -ه1424( 2ط)بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية، عبد القادر عطا
، أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب صـلاة مـن لا أبو داود  ، سنن(ه201ت): أبو داوود .4

الخالــدي، دار الكتــب  تحقيــق محمد عبــد العزيــز: ســنن أبــي داوود 110يقــيم صــلبه رقــم الحــديث 
 .م1221هـ، 1411 1ط ،لبنان -بيروت، العلمية

تحقيــق رائــد بــن ، ســنن النســائي (هـــ373ت )، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النســائي .1
 .هـ1431نشر والتوزيع الرياضصبري إبن أبي علقة دار الحضارة لل

ق رائد بـن صـبري تحقي، رالجامع الكبي ن الترمذيسن ،(ه202ت)الترمذي أبو عيسى محمد  .1
 .م2711-ه1431 ،72ط، الرياض، شر والتوزيعدار الحضارة للن، ابن أبي علقه

فــتح البــاري بشــرح  صــحيح الإمــام ابــي ، (ه112ت)أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني  .0
 .المكتبة السلفية، عبدالله بن بازتحقيق عبد العزيز بن ، عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري 

المســـند الصـــحيح المختصـــر مـــن أمـــور رســـول الله صـــل الله عليـــه وســـلم البخـــاري الجـــامع  .1
تحقيــق : المحقــق (هـــ211ت )وســننه وايامــه، محمد بــن اســماعيل ابــو عبــد الله البخــاري الجحفــي،

 .1ط، هـ1422عبد القادر شيبة الحمد، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر الرياض 
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دار ، تحقيق راجحـي الرحمـات، الحاكم، ركتدالمس ،(471ت )الحاكم  الحاف  أبي عبد الله .2
 .م2771، هـ1420، (2ط)وت لبنان بير  كتب العلمية،ال

تحقيـــق حمــــدي عبــــد  ،ـــــ فـــي المعجــــم الكبيــــر(ه317ت، ): الطبرانــــي ســـليمان بــــن أحمـــد .17
 .ط. القاهرة، د -بن تيمية للنشرمكتبة ا، المجيد السلفي

بن سليم بن قايمـاز البوصـيري شهاب الدّين أبو ال باس أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل  .11
تحقيــق عــوض بــن أحمــد الشــهري ، مصــباح الزجاجــة فــي زوائــد ابــن ماجــه، الكنــاني المصــري 

 .م2774-ه1421( 1ط)، ة المنورةالمدين، مكتبة الملك عهد الوطنية
الإحســـان فـــي تقريـــب صـــحيح ابـــن ، (هــــ032ت )عـــلاء الـــدّين علـــى بـــن بلبـــان الفارســـي  .12

 .م1221-هـ1471( 1ط)، بيروت، لةؤسسة الرسام، ت شعيب الأرنقوط، حبّان
دار ، تحقيــــق احمــــد راتــــب عرمــــوش، موطــــأهال (ه102:ت: )بــــن أنــــس الأصــــبحي مالــــك .13

 .م1212-هـ1472، (71ط) ،النفائس بيروت
ت مركـــز البحـــث وتقنيـــة ، صـــحيح ابـــن خزيمـــة ( ه311ت)محمد بـــن إســـحاق بـــن خزيمـــة  .14

 .(ن. ت. د)، (1ط)، لقاهرةا ،دار التأصيل، المعلومات
ــــن الحجــــاج القيشــــري النيســــابوري أبــــو الحســــين  .11 ، المســــند الصــــحيح (ه211ت)مســــلم ب

 .م1221-ه1412، (71ط)تحقيق محمد عبدالباقي، دار الكتب العلمنة، بيروت، ، المختصر
، دار الكتـب العلميـة، محمد عبـد القـادر عطـا، (ه241: ت) مسند الامـام أحمـد بـن حنبـل، .11
 .2771: هـ 1422، 1ط ، وت لبنانبير 
 :الكتب

المبـدع ، (ه114ت)إبراهيم بن محمد بن عبـدالله بـن محمد ابـن مفلـح أبـو اسـحاق برهـان الـدّين  .1
 .1224-ه1411 ،(1ط)، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، في شرح المقنع

المبــدع فــي شــرح ، 414ت ، ابـراهيم بــن محمد بــن عبــدالله بـن مفلــح ابــو اســحاق برهـان الــدين .2
 .ه1411، 1ط،   بيروت لبنان، الكتب العلميةدار ، المقنع
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جمــال الــدين أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــرو بــن أبــي بكــر المقــرّي المعــروف : ابــن الحاجــب .3
، منتهـى الوصـول والأمـل فـي علمـي الأصـول والجـدل، دار الكتـب (ه141ت)بابن الحاجب، 

 .م1211-ه1471 1العلمية بيروت، ط
، جمـــع الجوامـــع، مطبـــوع مـــع (ه001ت)، عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي الســـبكي: ابـــن الســـبكي .4

 .ط.ت.حاشية العطار، دار الكتب العلمية  بيروت، د
، الأوســـــط فـــــي الســـــنن (ه312ت)أبـــــو بكـــــر محمد بـــــن المنـــــذر النيســـــابوري، : ابـــــن المنـــــذر .1

 .ه1471، 71والإجماع والاختلاف،  ت أبو حمادة صغير أحمد دار طيبة، السعودية، ط
، (ه041ت)د بـــن جـــزي الكلبـــي الغرنـــاطي المـــالكي، الامـــام أبـــو القاســـم أحمـــ: ابـــن جـــزي  .1

-ه1417 ،1تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول تحقيــق محمد علــي فركــوس، دار الأقصــى، ط
 .م1227

 .، الأحكام(ه411ت)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، : ابن حزم .0
القرطبـــــي  أبـــــي الوليـــــد محمد بـــــن احمـــــد بـــــن محمد بـــــن احمـــــد بـــــن رشـــــد: ابـــــن رشـــــد القرطبـــــي .1
ـــــوي ، بدايـــــة المجتهـــــد ونهايـــــة المقتصـــــد، (ه121ت) ( 71ط)دار ابـــــن جـــــزم ، ت ماجـــــد الحَمْ

 .هـ1411
أبـو الفضـل جمـال الـدين محمد بـن مكـرم ابـن منطـور الإفريقـي المصـري، لسـان : ابن منظور .2

 .ه1471 ،قم إيران –نشر أدب الحوزة–العرب 
روضـــة الطـــالبين وعمـــدة ، (ه001ت)ابـــو زكـــري محـــي الـــدين يحـــي ابـــن شـــرف النـــووي  .17

-ه1412، 3ط، لبنــــــان-بيــــــروت، المكتــــــب الاســــــلامي، تحقيــــــق زهيــــــر الشــــــاوين، المفتيــــــين
 .م1221

، كتــاب المجمــوع شــرح المهــذب (ه101ت): أبــو زكريــاء محــي الــدّين بــن شــرف النــووي  .11
 .علق عليه وحققه محمد نجيب المطبعي،  مكتبة الإرشاد جددة، العربية السعودية، ط كاملة

  .ه1310، 2ط، المطبعة الاميرية ، مختصر خليل، الله محمد الخرشي عبد وبأ .12
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ـــ .13 ـــد وأب ـــاب ، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، القرطبـــي، الله محمد بـــن أحمـــد الأنصـــاري  عب دار الكت
 .م1210-ه1310( ط. د)العربي 

( 2ط)دار الفكـــــــر بيــــــــروت ، الأم ،(ه274)الله محمد بـــــــن إدريــــــــس الشـــــــافعي  بـــــــو عبـــــــدأ .14
 .م1213-ه1473

، دمشــق، دار القلــم، المهــذب فــي فقــه الإمــام الشــافعي( هـــ401ت)اســحاق الشــيرازي  وأبــ .11
 .(م1221-ه1412( 1ط)

ــ .11 هـــ، 017البركــات عبــد الله بــن احمــد بــن محمــود المعــروف بحــاف  الــدين النســفي ت وأب
والشـــرح البحـــر الرائـــق للإمـــام زيـــن الـــدين بـــن  إبـــراهيم بـــن محمد المعـــروف بـــابن نجـــيم المصـــري 

ومعـــه الحواشـــي المســـماة منحـــة الخــالق علـــى البحـــر الرائـــق لمحمـــد أمـــين ( هــــ207ت)الحنفــي 
عابــدين بـــن عمـــر عابـــدين بـــن عبـــد العزيـــز المعـــروف بـــابن عابـــدين الدمشـــقي الحنفـــي، البحـــر 

تحقيـــق زكريـــاء عميـــرات دار الكتـــاب العلميـــة ( فـــي فـــروع الحنفيـــة)الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق 
 .م1220-ه1411 1ط، لبنان -بيروت

تحقيـق علـي محمد ، الحـاوي الكبيـر: الحسن علي بن محمد بن حبيب المـاوردي المصـري  وأب .10
 .م1224-ه1414( 71ط)دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، معوض

، ه123ت ، القزوينــي الشــافعي، القاســم عبــد الكــريم بــن محمد ابــن عبــدالكريم الرافعــي وبــأ .11
، دار الكتـــب العلميـــة، محمد معـــوض ت علـــي، المعـــروف بالشـــرح الكبيـــر، العزيـــز شـــرح الـــوجيز

 .م1220-ه1411، 1ط، بيروت
، (مـــن علمـــاء القـــرن الخـــامس الهجـــري )المواهـــب الحســـين بـــن محمد العكبـــري الحنبلـــي  وأبـــ .12

، د( )ط، د)دار اشـبيليا ، راوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء خالد بن سعد الخشلان
 .(ت
ـــ .27 ـــدمات الممهـــدات ت محمد  ،(ه127ت)ي الوليـــد محمد بـــن أحمـــد ابـــن رشـــد القرطبـــ وأب المقّ

 .م1211-ه1471( 1ط)دار العرب الإسلامي ، حُجي
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ت عبـــد الرحمـــان بـــن قاســـم وزارة الشـــؤون الإســـلامية ، مجمـــوع الفتـــاوق ، أحمـــد بـــن تميمـــة .21
 .م2774-ه1421، السعودية، والأوقاف والدعوة والإرشاد

  .(ت،ت،د)،(ط.د) ،أركان الصّلاة دراسة فقهية مقارنة، أحمد بن عبدالله بن محمد العمري  .22
الوصول إلى الأصـول تحقيـق عبـد الحميـد ، (111ت)أحمد بن علي بن برهان البغدادي  .23

 .م1214-ه1474، (71ط)مكتبة المعارف ، علي أبوزيد
دار الكتـب ، العنايـة سـرح الهدايـة، (هــ012)محمود الباربتي  ل الدّين محمد بن محمد بناكمإ .24

 .م2770 ،(1ط)، بيروت لبنان، العلمية
المســودة فــي أصــول الفقــه، المحقــق محمد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار الكتــاب : آل تيميــة .21

  .العربي
، إحكـام الفصـول فـي أحكـام الأصـول، (ه404ت)أبو الوليد سليمان بـن خلـف، : الباجي .21

 .ه1470 ،1عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، طحققه 
، كشــف الاســرار عــن (ه037ت)البخــاري، عــلاء الــدين عبــد العزيــز بــن احمــد البخــاري،  .20

ـــاب العربـــي، : تحقيـــق أصـــول فخـــر الإســـلام البـــزدوي، ـــالله البغـــدادي، دار الكت محمد المعتصـــم ب
 م1224-ه1441 2ط بيروت،

ة القـــاري شـــرح صـــحيح دعمـــ( ه111ت)، العينـــي بـــدر الـــدّين أبـــي محمد محمـــود بـــن أحمـــد .21
 ( ط. د)دار الفكر ، البخاري 

ســـببه  -الاخــتلاف فـــي تبــاين أو تــرادف الفــرض والواجــب: ترحيــب بــن ربيعــان الدوســري  .22
  .ه1421، جمادي الأولى 3وثمرته مجلة جامعة أم القرق للعلوم الشريعة وآدابها، العدد

ت : حاشــية ابــن قنــدس، هـــ 111ت ، بعلــيتقــي الــدين ابــو بكــر بــن ابــراهيم بــن يوســف ال .37
 .م2773-ه1424، 1ط، بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة، عبدالله بن عبدالمحسن التركي

تحقيـــق المنهـــاج الصـــائب فـــي بحـــث النســـبة بـــين الفـــرض : جمـــال بـــن علـــواني بـــن عـــلّام .31
 .م2712 -ه1432( 71ط)والواجب، دار العلا 
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، الصـــحاح تـــاج اللغـــة (ه321ت)ي أبـــو نصـــر إســـماعيل بـــن حمـــاد الجـــوهر : الجـــوهري  .32
 .م2772-ه1437وصحاح العربية، تحقيق محمد تامر، دار الحديث للنشر 

امـــام الحـــرمين أبـــو المعـــالي عبـــد الملـــك بـــن عبـــد الله بـــن يوســـف الجـــويني، ت : الجـــويني .33
هـــ، البرهــان فــي أصــول الفقــه تحقيـــق عبــد العظــيم الــديب، دار الوفــاء للطباعــة والنشـــر  401

 .م1222-ه1412 ،3المنصورة ط 
مراتـب الحكـم الشـرعي دراسـة أصـولية مقارنـة، عمـادة البحـث العلمـي : حسن سعد حضـر .34

  .م2711-ه1432جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 
عبــد القــادر بــن أحمــد بــن مصــطفى بــن بــدران الــدومي، نزهــة الخــاطر العــاطر، : الــدومي .31

 .م1214-ه1474 ،2مطبوع مع روضة النا ر، ط
ه، 111زين الدين أبو عبد الله محمد بـن أبـي بكـر عبـد القـادر الحنفـي الـرازي، ت : الرازي  .31

الــــدار النموذجيــــة،  ،الناشــــر المكتبــــة العصــــرية ،تحقيــــق يوســــف الشــــيث محمد ،مختــــار الصــــحاح
 .م1222-ه1427، 1ط. بيروت

هــــــ، تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر 1271محمد مرتضـــــى الحســـــيني الزّبيـــــدي، ت : الزّبيـــــدي .30
 .مطبعة حكومة الكويت -حقيق عبد الكريم العزباوي القاموس، ت

، الأعــلام،  دار العلــم (ه1321ت)خيرالــدين بــن محمد علــي بــن فــارس الزركلــي : الزركلــي .31
 .2772، 11للملايين، ط

هـــ،  تبيــين 1721عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي فخــر الــدّين الزيلعــي ت : الزيلعــي .32
ه 1314المطبعة الأميرية للنشر، بـولاق، القـاهرة،  ،الحقائق شرح كنز الدقائق بحاشية الشلبي

  .(71ط)
وفـي آخـره تكملـة البحـر  ،(ه207ت)زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمد المعـروف بـابن نجـيم  .47

هــــ، وبالحاشـــية منحـــه 1131الرائـــق لمحمـــد بـــن حســـين بـــن علـــي الطـــوري الحنفـــي القـــادري ت 
. د 2تصـوير دار الكتـاب الإسـلامي ط الخالق لابن عابدين، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق،

 .ط
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، أصــول السرخســي، تحقيــق (ه427ت)أبــو بكــر محمد بــن أحمــد أبــي ســهل، : السرخســي .41
 .1221لبنان بيروت سنة -أبي الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية

،  قواطــــع الأدلــــة فــــي (ه412ت)أبــــو المظفــــر الســــمعاني منصــــور بــــن محمد : الســــمعاني .42
 .م1220-ه1411حسن الشافعي دار الكتب العلمية بيروت الأصول، تحقيق محمد 

، أصـول الشاشـي، دار (ه131ت)الشاشي، أبو علي أحمد بن محمد بـن إسـحاق الشاشـي  .43
  .م1212-ه1472 ،الكتاب العربي، بيروت

دار ، شـرح الزركشـي، (ه003ت)، شمس الدين ابـن عبـدالله الزركشـي المصـري الحنبلـي .44
  .م1223-ه1413، 1ط، العبيكان

المعـروف ، شمس الدّين أبو عبدالله محمد بـن محمـود بـن عبـد الرحمـان الطرابلسـي المغربـي .41
دار الفكــر ’ مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل ،(هـــ214ت)بالحطــاب الرّعينــي المــالكي 

 .م1222 -هـ1412( 73ط)
الفــروع ومعــه تصــحيح الفــروع لعــلاء ، (ه013ت)، شــمس الــدين محمد ابــن مفلــح المقدســي .41

 .علي بن سليمان المرداوي الدين 
ـــدين أحمـــد بـــن ادريـــس القرافـــي .40 ســـعيد اعـــراب،دار : الـــذخيرة، ت ،(ه114ت) ،شـــهاب ال

 .1224، 1العرب الاسلامي، ط
دار ، ت صــلاح الــدين محمــود الســعيد، الملخــص الفقهــي، صــالح ابــن فــوزان ابــن عبــدالله .41

 .ط، د، ن، ت، د، الغد الجديد
ذاهب الأربعــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان الفقــه علــى المــ،عبــد الرحمــان الجزيــري  .42
 .2772-هـ1424، 2ط

دار : عبـــد الوهـــاب إبـــراهيم أبـــو ســـليمان، الفكـــر الأصـــولي، دراســـة تاريخيـــة نقديـــة، جـــدة .17
 .1213الشروق، 
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، (ه321ت) أبـــو هـــلال الحســـني بـــن عبـــد الله بـــن ســـهل بـــن ســـعيد العســـكري : العســـكري  .11
 ، دويــــن محمد المصــــري، مؤسســــة الرســــالة، بيــــروتعــــدنان : معجــــم الفــــروق اللغويــــة، المحقــــق

 .م1221-ه1412
رائـد بـن : ت، الإنصـاف( هــ111ت)علاء الـدّين أبـو الحسـن علـى بـن سـليمان المـرداوي  .12

 .(ط، ت( )ط،د)دار الأفكار ، صبري ابن أبي علقة
ت رائــد ، الإنصــاف ،(ه111ت): عــلاء الــدين ابــو الحســن علــي ابــن ســليمان المــرداوي  .13

 .(ن. ت. د( )ط. د)، دار الافكار، علقة ابن صبري ابن
بـــدائع الصـــنائع فـــي ، (ه110ت)عـــلاء الـــدين ابـــي بكـــر ابـــن مســـعود الكســـاني الحنفـــي  .14

-ه1424، 2ط، لبنـــان، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، ت علـــي محمد عـــوض، ترتيـــب الشـــرائع
2773. 

، (هــ123ت)أبـو الحسـن برهـان ، على بن أبي بكر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني المرغينـاني .11
، لبنـان، بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي، ت طـلال يوسـف، الهداية في شـرح بدايـة المبتـد 

  .(ت، د)
 ،ابـــــو الحســـــن برهـــــان، علـــــي ابـــــن ابـــــي بكـــــر ابـــــن عبـــــد الجليـــــل  الفرغـــــاني المرغينـــــاني .11
، دار احيــاء التــراث العربــي، فــي شــرح بدايــة المبتــدي  ت طــلال يوســف، الهدايــة ،(ه123ت)

 .(ن. ت. د)، د ط، انبيروت لبن
، المستصـفى مـن علـم (ه171ت)حجة الإسلام أبو حامـد محمد بـن محمد الغزالـي، : الغزالي .10

 .ه1324الأصول، دار الفكر للطباعة والنشر، المطبع الأميرية، بولاق 
ــــوحي .11 ــــز الفتــــوحي الحنبلــــي المعــــروف بــــابن النجــــار، : الفت محمد بــــن أحمــــد بــــن عبــــد العزي
لمنيــــر المســــمى بمختصــــر التحريــــر أو المختبــــر المبتكــــر شــــرح هـــــ، شــــرح الكواكــــب ا202:ت

ــــه حمــــاد، مكتبــــة العبيكــــان للنشــــر ــــق محمد الزحيلــــي ونزي ــــه، تحقي ــــي أصــــول الفق  -المختصــــر ف
 .م1223-ه1013 ،الرياض
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ـــــادي .12 ـــــروز آب ـــــادي : الفي ـــــروز آب ـــــن يعقـــــوب الفي ـــــدّين محمد ب ـــــاموس (ه1221ت)محمد ال ، الق
: ريـــا جـــابر أحمـــد، دار الحـــديث، طبـــع ونشـــر وتوزيـــعأنـــس محمد الشّـــامي وزك: المحـــيط، تحقيـــق

 .م2771-ه1022
تحقيــق ، المعونــة عــل مــذهب عــالم المدينــة( ه422ت)القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي  .17

 .(ط. د)مكة المكرمة ، المكتبة التجارية، حمين عبد الحق
: هــــ، الكلّيـــات، المحقـــق 1724الكفـــوي أيـــوب بـــن موســـى الحســـيني القريمـــي الكفـــوي، ت .11
  .1221-ه1412، ان دوين محمد المصري، مؤسسة الرسالة بيروتعدن
 -المعـروف بـابن الهمـام الحنفـي-كمال الدين محمد بن عبد الواحـد السيواسـي ثـم السـكندري  .12
فــتح القــدير علــى الهدايــة، مكتبــة ومطبعــة مصــفى البــابي الحلبــي وأولاده بمصــر،  (ه111ت)
 .1207-ه1302، 1ط

، التبصـــرة، (ه401ت)أبـــو الحســـن المعـــروف بـــاللخمي علـــي بـــن محمد الربعـــي، : اللخمـــي .13
، 1ط ،تحقيـــق أحمـــد عبـــد الكــــريم نجيـــب الناشـــر، وزارة الأوقــــاف والشـــؤون الإســـلامية،  قطــــر

 .م2711هـ، 1431
، تحقيــق ماجــد الحمــوي ، القــوانين الفقهيــة، (ه041ت)محمد بــن احمــد بــن جــزي الغرنــاطي  .14

 .م2713-ه1434( 71ط)دار ابن حزم 
القـــوانين الفقهيـــة فـــي تلخـــيص مـــذهب ، (ه041ت)، ن جـــزي الغرنـــاطيمحمد بـــن احمـــد بـــ .11

، دار ابــن حــزم، ت ماجــد الحمــوي ، المالكيــة والتنبيــه علــى مــذهب الشــاف ية والحنفيــة والحنبليــة
 .م2713-ه1413، 1ط

، سـبل السّـلام شـرح بلـوغ المـرام (ه1112ت)محمد بن إسماعيل الأميـر اليمنـي الصـنعاني  .11
تحقيــــق عصــــام السّــــيد الصــــبابطي، دار الحــــديث للنشــــر، القــــاهرة، ، مــــن جملــــة أدلــــة الأحكــــام

 .م1224
، السّـعودية، دار ابـن الجـوزي ، الشـرح الممتـع علـى زاد المسـتقنع، محمد بن صالح العثيمـين .10
 .ه1422( 1ط)
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تحقيــــق حـــاف  عبــــد ، المختصـــر الفقهـــي( هـــــ173:ت)محمد بـــن عرفـــة الــــورغمي التونســـي  .11
 .م2714-ه1431( 1ط( )ن. ب. د)، أحمد الحبتورمؤسسة خلف ، الرحمان محمد خير

تحقيـــق ، نيـــل الأوطـــار( ه1217: ت)محمد بـــن علـــي بـــن محمد عبـــدالله الشـــوكاني اليمنـــي  .12
 .م1223-ه1413 ،(1ط)، عصام الدّين الصياطي

، 1ط ، بيـــــروت، دار العلـــــم للملايـــــين، الفقـــــه عـــــن المـــــذاهب الخمســـــة، محمد جـــــواد مغنيـــــة .07
1200. 

مدرســة المتكلمــين ومنهجهــا فــي دراســة أصــول الفقــه، مكتبــة  مســعود بــن موســى فلوســي، .01
 .الرشد ناشرون 

كشــف القنــاع عــن ، عــوان الكتــاب، (ه1711ت)، منصــور ابــن يــونس البهــوتي الحنبلــي .02
 .ه1422-1421، 1ط، ت لجنة متخصصة في وزارة العدل السعودية، الاقناع

الريـــاض ، المؤيـــدالـــروض المربـــع شـــرح زاد المســـتقنع دار ، منصـــور بـــن يـــونس البهـــوتي .03
 .م1221-ه1410( 1ط)

ت المكتـــب العلمــــي ، الــــروض المريـــع شـــرح زاد المســـتقنع، منصـــور بـــن يـــونس البهـــوتي .04
 .م1221-ه1410( 1ط)بيروت ، مؤسسة الرسالة، لمؤسسة الرسالة

الجمـاعيلي الدمشـقي :  موفق الدّين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامـة المقدسـي .01
دار عــالم ، هـــ، المغنــي تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي127ي ت الصّــالحي الحنبلــ
 .م1220-ه1410 ،3ط، الكتب الرياض

صفة الصّلاة النبي صلى الله عليـه وسـلم مـن التكبيـر الـى التسـليم ، ناصر الدّين الألباني .01
 .(ت.د)، الرياض ط الجديدة، مكتبة المعارف، كأنك تراها

 .م1211-ه1471( 1ط)دار الفكر ، سلاميأصول الفقه الإ، وهبة الزحيلي .00
 .ه1472 ،3ط دلته، دار الفكر، دمشق،أالفقه الاسلامي و : وهبة الزحيلي .01
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الكـافي فـي فقـه أهـل ، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبـد البـر النمـري القرطبـي أبـو عمـر .02
( 71ط)، الحديثــةمكتبــة الريــاض ، ولــد ماديــك الموريتــاني، تحقيــق محمد احيــد، المدينــة المــالكي 
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 :البحث ملخص
 آله وعلى الله رسول على والسلام والصلاة حسناته، نعمة تمت الذي لله الحمد 

 :بعده ومن وصحبه
فيهما، بدأنا  الاختلاف وأثرعند الأصوليين  مفهوم الفرض والواجب  بعنوان بحث هذا 

بالأسباب التي أدت إلى اختلاف الحنفية والجمهور في نظرتهم لمفهوم الفرض والواجب، ثم 
ئل الفقهية سقنا الأدلة التي برر بها كل مذهب رأيه، وانعكست هذه الآراء على المسا

 خصوصا في باب الصلاة التي أفردنا بعض جزئياتها بالبحث منها تكبيرة الاحرام والفاتحة
 .والطمأنينة

الفرض، الواجب، البطلان، الصحة، الإثم، الركوع، التشهد، التسليم، : الكلمات المفتاحية
 .السجود ، الاختلاف، التباين، الاختلاف

 
Summary: 

 Praise be to God, whose good deeds have been blessed, and prayers and 

peace be upon the Messenger of God, his family, his companions, and those 

after him: 

 This is a research titled The concept of imposition and duty among 

fundamentalists and the impact of difference in them. We started with the 

reasons that led to the difference between the Hanafis and the public in their 

view of the concept of obligation and duty, and then we presented the evidence 

with which each school of thought justified its opinion, and these opinions were 

reflected in jurisprudential issues, especially in the chapter on prayer, which we 

singled out some of its parts. By searching, including the opening takbeer, Al-

Fatihah, and Tranquility.. 

Keywords: imposition, duty, invalidity, validity, sin, bowing, tashahhud, 

submission, prostration, difference, contrast, difference. 


